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نالوم 
بعد إكمال تحقيق شرح الكافل للسيد أحمد بن محمد بن لقمان بن أحمد بن مس الدين بن الإمام المهدي أحمد 
وحن راصي ويعدية E aE E‏ شرج لدان يكوا عبارة عن كلم 
وغطاهاء وكنت مستسهلا ذلك» ظانًا أن العمل لا يتجاوز أسبوعا؛ فتبين لي أن اختيار الكلمات السهلة 
والعبارات الواضحة مع امحافظة على الاختصار والتقريب» ولم شل المععى - دونه حرط القتاد» وكدت أن 
أتراحع لولا علمي بحاحة الطالب الملحة لمثل هذا الجهد لخدمة متن الكافل الجميل الرائع المقبول؛ فتوكلت على 
الله وساعدن التحقيق لشرح الكافل على استحضار العبارات الشارحة للمتن من ثنايا الشروح» مثل: شرح 
لقمان» والطبري» وحابس» ومن الكتب الأحرى كالمعيار» والقسطاس» والفواصل» والفصولء والغاية» 
وشروح متن ابن الحاحب ونحوها في فن أصول الفقه. مع الحرص أن يكون هذا المختصر يغب عن المطولات 
يإذن الله وعونه وتوفيقه. جعله الله طويلاً وعريضًا في ميزان حسنان؛ كالسماوات والأرض. 
وأنا أهديه لأبطال الحجارة في انتفاضة الأقصى الشريف؛ فقد صادف العمل فيه وفلسطين تتفجر غضبًا 
كالب ركان» بعد أن دخل إلى المسجد الأقصى بحرم التأريخ ((أريل شارون)) في حراسة حوالي ثلاثة آلاف 
يهودي» وقاومه المسلمون بالحجارة والأحذية» وإلى الآن قد سقط من أبناء فلسطين حوالي مائ شهيد ما بين 
طفل وشاب وشيخ» وقرابة عشرة آلاف جريح؛ وقد اشتعل العالم الإسلامي بأسره: مظاهرات وتبرعات 
واستعدادًا للجهاد. لولا أن أصحاب القرار في موقف خائر شد الله من عزائمهم» ونصر الله الإسلام وأهله 
امين. 
بقلم أبي هاشم: 
المرتضى بن زيد المحطوري الحسيي 
ر ر ع 
صنعاء 
١/شعبان 57١/‏ ١ه‏ 
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(بسم الله الرحمن ن الرحيم , وبه نَستَعِين :( 

(هُو علّمٌ بأصُول توصل بها اى استتباط ل الأخكام | 50 عة الفرغيّة عن اداه لتقُي 
مثل:لأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الركَافي. «إوأطيعُوا الله. فالأصولي ل هذه ارام تد 
على الوحوب» ويبني قاعدة «الأمر للوحوب». والفقيه يتناول كل أمر بخصوصه؛ فيقول: 
هذا أمر دال على وحوب الصلاةء وذاك على الزكاة. إل (وَيَنْحَصِرُ في عَشَرَة أَبْواب). 
(البَاب الأوّل: في الأحكام الشرعيّة وتوابعها) 

فالأحكام الشرعية (هي الوْجُوبْ) كالصلاة. (وَاخْرْمَة) كشرب الخمر. (وَالنَدْبُ) كصلاة 
السسنّة. (وَالكَرَاهَة كالصلاة في ثوب كثير الدرن. (والإبَاحَة) كشم الورد. وتوابعغها هي 
صفاتها؛ كالصحة والبطلان» والفساد والجوازء والأداء والقضاءء والإعادة والرحصة والعزيمة. 


يدف 


ولع ف مُتَعَلَْاتًا) أي تحدٌ.عتعلقاتهاء وهي الأفعال الاختيارية الحقيقة الشرعية؛ فمتعلق 


هو الو اجب وحدة هار يستحق الثواب بفعله إخ. (َالْوَاجبْ ما يُسلَحق اواب 
بفغله والعقابُ Rk‏ ورام بالعكس, يستحق يستحق الثواب بتر که والعقاب بفعله. 


ولوب ما يُسَْحَق الثواب بفغله ولا عقاب في تركه. وَالْكْرُوْهُ بالعَكْس)» كالصلاة 
في الوقت المكروه لا عقاب في فعلها إن لم يكن عنادا» والثواب في تركها امتغالاً للسنة. 
(وَاْبَاحُ مَا لا واب ولا عقاب في فغله ولا تركه. وَالْفَرْضُ وَالوَاجب مُتَرَادفَانَ خلافا 
للْحَتَفيّة) والناصر الأطروش والداعي: فالفرض عندهم ما دليلة قطعي كغسل الوجه. 
والواحب ما دليله ظي كالوتر والمضمضة والاستنشاق. 
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(وَينَقسمْ الواجب) بالنظر إلى المكلف (إلى: فَرْضٍ عَيْنِ)» وهو ما لا يسقط عن مكلف به 
بفعل آخر: عقليًا كمعرفة الله وشكر المنعم» وشرعيًا كالصلوات الخمس. (وَفَرْضٍ كفايّة) 
كصلاة الجنازة» فمى قام البعض سقط عن الباقي. (وَإلى مُعَيّن) وهذا بالنظر إلى ذات 
الواحب وهو ما لا يقوم غير المكلف مقامه: عقليًّا ضرورة كشكر المنعم» ورد الوديعة, 
وقضاء الديع: أى امنتدلالًا كشكر الله ووسوله والوالنين: أو شرع كالتضادة وال اة 

(ومخم مخير) مثل كفارة اليمين قال تعالى: و إِطَْامُ عَشَرَة مَسّاكينَ من أوسَط مَا 
RR a 7‏ 
َبْمَانَكُم» [:«:دددة]. (وَإلَى مُطْلّق) باعتبار وقته أي لم يذكر له وقت كمعرفة الله في 
العقلي» والزكاة في الشرعي. (وَمُوّقت) كالصلاة والحج. (وَالْمُوَقَتْ) ينقسم (إلى مُصَيّي) 
كالصيام فإنه لا يتسع لعبادة أحرى من جنس الصيام. (وَمُوَسّع) كالصلاة فإن وقتها يتسع 
لواحب وزيادة من جنسه. (وَالَدُوبُ وَالْمْسْتَحَبُ مُتَرَادفان) أي مستويان في المعى 
ويرادفهما التطوع» والمرغب فيه» والنفل. (وَالَسْيُونْ احص منهما)؛ لأن البي ڪا أمر 
يذ تدبا وواظي عليه كم الجر و ها فصرم ق ال اة واو ب ما انر به 
ليك دباو يواظب عليه كركحين بعد صلاة العشام: (وَالصّحيحٌ مَاوافق أَُْرٌ 
الشارع)» بأن اكتملت فيه الشروط الي اعتبرها (وَالبَاطل تقيِضضة). أي نقيض الصحيح: 
فالبطلان في العبادة عدم موافقة أمر الشارع كالصلاة من دون طهارة» وقي المعاملات عدم 
ترتب الأثر المطلوب منها عليها كبيع الطير في المواء والسمك في الماء» والملاقيح في بطون 
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الأمهات» (والفاسذ) من العبادات والمعاملات (هُوَ المَشْرُوع بأطله الْمَمُوعٌ بوصلفه) 
مثاله في المعاملات بيع الخمر فهو مشروع لكونه بيعًا» ممنوعا بصفته بيع خمر» وقي العبادات 
صوم العيد فالصيام مشروع لكن صوم العيد ممنوع. 

(وَقيّْل:) والقائل الناصر الأطروش والشافعي ومالك: بل الفاسد, (مُرَادفُ البوطل) أما في 
العبادات فيستوي الفاسد والباطل اتفاقاء وأما ف المعاملات فيستويان عند الناضر ومن مه 
وعند غيرهم يترتب على البيع الفاسد بعض الآثار حيث يملك المبيع بالقبض. 

(وَاجَائرٌ: يُطلق) على أربعة معان: -١‏ (ِعَلى الْمُبَاح)؛ يقال: شم الرياحين مباح. ؟- 
(وَعَلى الْمُمْكن عَقَلاً كون جبريل في الأرض (أو شرعا)» أي لا يمنعه الشرع كالأكل 
بالملعقة. - (وَعَلى ما امنتوى فعلة وتركة عقلا)» كفعل الصبي. 4 - (وَعَلى الْمَشْكُوك 
فيه) مثل:هل الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم»فيقال: كلاهما جائز. 

(وَالأدّاء ما فعل أَوَلاً في وقته المقَدَرِ لَه شرعاً. والقضآء: ما فل به وَفت الأدَآء 
امنتاذراكا لما سبق لَهُ وُجُوبْ مُطلقا) قيد للوجوب أي سبق الوجوب على القاضي وعلى 
غيره فيدحل قضاء الحائض للصوم» فإنه واحب وإن لم يسبق له وحوب عليهاء فقد وجب 
على غيرها. (والإعادة: ما فُعلَ في وَفْت الأذآء لاني لحلل في الأوّل. وَالرّخْصَة: ما شرع 


- 
ا 
1 


لعذر مع بتقاء مقتضي التح< رم(“ كاكلا البعة للمضطر» شرع للضرورة؛ والتحريم 


- 


ائم اعم بخلافه. 
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(الباب الثانِي: في الأدِلّة) 

(الدليل: ما يکن الول بصّحيح النَظَرِ فيه ا العم بالغير) مثل: المخلوقات أدلة على 
عالقا ووا ما تخل عند الظَّنّْ فَهُوَ أَمَارَهَ كانصداع الحدار أمارة على انهدامه. روق 
يُسَمّى) ما يحصل عنده الظن (ذَلِيْلاً َوَسُعَا) عند بعض المتكلمين الذين لم يفرقون بين دليل 
يفيد العلم أو الظن تحورًا. أما الفقهاء؛ فالدليل عندهم يشمل القطعي والظبى حقيقة. 
(وَالعلَم هو الَعنى المفتضي لسكون التفس إلى أن مُتَعلَْهُ كَمَا اعتقدَهُ) كالعلم بأن زين 
العابدين من الصالحين ظاهرا ا 

(وَهْوَ وعان: ضَرُوريُ» وامتتذلالي: فالصَرُوري ما لا يفي بك ولا شبْهَة) كالمشاهد 
بالعين» والإحساس بالجوع والأم» أو المتواتر كمكة والمدينة. 1 
(والاستدلالي مقابلة) هو ما ينتفي بشك أو شبهة كالعلم بأن العالم حادث» وأن له مُحْدنَا؛ 
ولذلك احتلف العقلاء» واحتاج إلى دليل قاطع» ولو كان ضروريًا لما اختلفوا. فإذا صار 
العلم بالله ضروريًا عند المؤمنين فيصدق عليه حد العلم الضروري. (وَالظَنُ تجويزٌ راجخ) 
ولتوضيح ذلك فالعلم ١٠١٠0/ثم‏ الظن المقارب للعلم 0۹٥‏ مغلا فإذا كان 07٠‏ مثلاء 
فهو تحويز راحح» (وَالوَهُمٌ تجويز مَرْجُوحٌ) أقل من 905٠‏ (والشك تَعَاْلَ النُجوِيَيْنِ) 
٠ ٠‏ (وَالاغْتقَادُ هُوَ اَرْمُ بالشيء من دُون سكون التفس؛ فان طاق فَصحيحٌ وَإلا 
ففاسدٌ وهر اجهل كاعتقاد الفلاسفة بأن العالم قديم» وهو الجهل المركب؛ لأنه اعتقاد 
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الشيء على حلاف ما هو عليه (وقذ يُطَلَقْ) الجهل (عَلى عدم العم ) ويسمى الجهل 
البسيط: 


0. 


قلي هل سيط وضاحي جال لكب 


قصل : والأدلة الشرعية:) 
(هي الكتاب . والسكة . وَالإِجْمَاعٌ . والقياس . فالكتاب: هُوَ القرآن الْتَرّلَ على نينا 
مُحَمّد و للإغجاز بسُورة منم. ؛ يعي أن الله طلب من العرب أن يأتوا بأقصر سورة منه 
فعجزوا (وَشَرْطَهُ التوُرُ) وهو أن e‏ اده كثيرة من جهات مختلفة عن 
جماعة مثلها يستحيل تواطؤهم على الكذب. رمَا قل آحادا فَليْسَ بفرآن للقطْع بأن 
العَادَةَ تقضي بالتوائر في تفاصيل مثله. وَتَحْرُمٌ القرآءة بالشواذ) كقراءة ابن مسعود الآتية 
» ولا تصح الصلاة يماء (وَهيَّ ما عَدَا القرّآءات السّبْع) وهي قراءة نافع؛ وأبي عمرو بن 
العلاء النحوي» والكسائيء وابن كثير» وابن عامر» وعاصم وحمزة. (وهي كأخْبَارٍ الآحَاد 
في وجُوب العمل بهَا) كقراءة ابن مسعود؛ وله أخ أو أحت من أم. وقرأ ثلاثة أيام 
متواليات؛ ن كفارة الین فر اقا حت حادق وا آنا من اول كل 
سُورّة ع على الصّحيح) من المذهب, وهو إجماع أهل البيت (ع)» وجمهور السلف والشافعية 
فلن كر فارج مك وقالون أثبت قراء المدينة» وعاصم والكسائي من قراء الكوفة. وهي 
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حزء آية من سورة النمل ما عدا سورة براءة فليس فيها بسملة. وبعضهم قال: إنها آية من 
الفاتحة فقط» وفي غيرها للتبرك. وبعضهم قال : إفا للتبرك في القرآن كله. والصحيح الأول؛ 
لثبوتها في المصحف مع الحرص على تحريده من كل ما ليس بقرآن. (وَالْمْحْكُمُ ما ضح 
معنا مثل: للذ كر مغل حَظ الألْقيينِ4 [نسء:٠٠1ء‏ «إولَكُمْ نطف ما ترك أَْوَاجْكُمْ إن م 
كن لَهُنَ ولّد4[سء:٠٠]»‏ وهكذا . (وَالْحَشَابهُ مُقابلة) مثل: «إإلَىَ رها اظ رة التمة:م"] 
اشتبهت على البعض فزعم أنها تفيد رؤية الله لكنها لو ردت إلى المحكم وهو قوله تعالى: 
إلا تذركة لأبْصّارُ) [لانسم:٠.٠]‏ لظهر أن معناها منتظرة» وقس على ذلك غيره. (وَلَيْسَ في 
القرآن ما لا مَعْىَ لَهُ خلافًا للْحَشَوِيّة) قوم كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري فوجد 
كلامهم رديّاء فأمر بردهم إلى حشا الحلقة أي جانبهاء فنسبوا إليها. وهم يقولون : إن 
الحروف اليّ في أوائل السور مثل: أ 4» «إطس لا معن ها بل هي مهملة مثل كادث 
ومادث» وعندهم أن القرآن نزل ليتلى فقط من غير معيئ. (وَلا ما المُرَادُ منة حلاف 
ظاهره من دون دَلِيْلِ خلافا لبَعْض الْرْجئة) الذين رَجَوًا دحول الحنة للعصاة» مع وجحود 
آيات اید وھا عل عا ظاهرها. وخلافا للباطنية الذين فسروا قوله تعالى: 95 إن 
الله مركم أن تَذْبَحُوا بَقرَة14+:دترة] بأنها عائشة » وقالوا: إن المراد بالحبت والطاغوت أبو 
بكر وعمر» وغير ذلك من الأباطيل الي تُخرج القرآن الكريم عن كونه عربيًا غير ذي عوج. 
(وَالِسنَةٌ : قول الي ل وَفعلَه وكقررة) وَترْكَهُ ولم يذكر الترك والأولى ذكرةُ مع 
التقرير؛ لأنه في سياق حصر السنة وهو من جلتهاء اللهم إلا أن يكون مبنيا على أن الترك 
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فيل كما هو مذهب بعض العلماء فلا بأس لكن ذَكْرهُ للترك بعد ذكر الفعل في حقيقة 
التأسي يقضي بعدم اندراحه في الفعل» أو أنه بناه هنا على قول من يرى أنه ضمن الفعل؛ 
وفيما سيأتٍ على قول آخر وهو أنه قسم برأسه. (فَالقَول) حكمه (ظَاهرٌ) ومباحثه الأمر 
والنهي والعموم والخصوص ونحوها (وَهُوَ أَفْوَاهَا)» وكان أقوى أقسام السنة لاستقلاله 
بالدلالة على تعدي الحكم إليناء وهو يعم الموجود والمعدوم والمعقول والحسوس» ويرحع إليه 
عند التعارض. 

(وَأَمًا الفغل فَالْمُخْتَارُ وُجُوبْ التأسّي به ڪا في جَميْع أَفعَالم امتثالا لقوله تعالى: لق 
كان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه حَسَنَة لَمَن كان يَرْجُو الله وَالْيَومَ الآخر0[4:لاحرب]ء رالا ما 
وَضَّحّ فيْه أَمْرُ الجبلّة) معي الحبلة أنه لا تخلوا طبيعة ذي روح منه كالأكل والشرب 
أنفسهماء لا هيئتهما كالأكل باليمئ» وتصغير اللقمة» وإطالة المضغ» والقعود متربعًاء 
والفيدبية قل الأ ا موقل الك كتين ينه ااك لوكي" اة الفا وخر ذلا غ 
ينبغي التأسي به؛ لأنها لم تضدر عننه لكوت شرا بل الحكمة علمه الله إياها وهنو دليل مته 
وقدوتهم. 

والخلاصة: فأفعال البي 3 أقسام: 

-١‏ ما ظهرت فيه الحبلة ولا تأسي فيه كالأكل والشرب وقضاء الحاحة. 
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؟- ما ظهرت فيه الحبلة لكن التأسي متعلق بكيفية أكله وشربه وقضائه للحاحة» فالتأسي 
في الكيفية لأنه لا يمكن التأسي بالبي في البول مرة في اليوم مثلء لكن التأسي في البول قاعدًا 
وآدابه الأحرى. 

۳- ما كان من حصائصه كوجوب الوتر عليه» والضحى» والأضحية» وحواز الوصال في 
الصوم» وزيادة التزوج بأكثر من أربع ونحو ذلك» فهذا حاص به ولا تأسّيّ به فيه. 

٤‏ - الفعل امحرد وهو محل خلاف بين العلماء وقد اخحتصره بقوله: «فما علمنا وجوبه». إل 
كما سيأي"". (أَوْ عُلمَ أله مَنْ خصائصه كالكَهُجد) وهو قيام الليل. (وَالأَضْحيّة) وصلاة 
الضحى» وصلاة الوتر والمشاورة؛ لقوله تعالى: «وشَاورهُم في الأمْر#[:0::آلعراد]» وتخيير 
نسائه بين زينة الدنيا مع مفارقته» وبين اختياره والصبر على شظف العيش؛ فهذه واحبة عليه 
لا علينا. 

(وَالتاّسّي: هُوَ إيقاغٌ الفغل بصُورَة فغل العَيْرِ وَوَجْهِه) ويعرف الوجه: إما بالتنصيص نحو 
أن يقول: هذا الفعل واحب أو مندوب أو مباح» وإما بالنسوية قو أن يفعل فل يقولة 
هذا الفعل مثل الفعل الفلان؛ وقد علمنا جهة ذلك الفعل» وإما بأمارة دالة على كون ذلك 
الفعل واجبًا كالأذان والإقامة في الصلاة» أو مندوبًا كقضاء المندوب. (اتبَاعا لَهُ كاتباعنا في 
الصلوات الخمس على الصورة الي فعلها رسول الله لإ وعلى الوجه وهو الوحوب 
قاصدين اتباعه في ذلك ؛ فيخرج ما كان على سبيل الاتفاق كأن يبن رجحل مسجدا ويفعل 


(۱) إرشاد الفحول ه"؛ والكوكب المنير 2١78/5‏ وتنقيح الفصول ۲۸۸. 
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آخر مثله مصادفة لا تأسياء (أو تركة كذلك)» مغال التأسى ف الشرك: ما روي أن ریا 
قتل نفسه .عشاقص» فقال البى ر : أما أنا فلا أصلى عليه فنتأسى به في الترك كما 
تتأسى به ف الفعل. (قّما عَلِمْنَا وجُوبَهُ من أفعَاله كي فَظاهرٌ), ف أنه يجب علينا مثله 


:7 
هه 30 


روما عَلِمْنَا حُمْتهُ ون وُجُوبه قَنَدْبْ إن ظَهّرَ فيه قَصدُ القربّة) كالصدقات النافلة» وهذا 
هو اختيار ابن الحاحب »]٠١/۲[‏ قال في الفصول [:::]: واختار أئمتنا (ع) والجمهور 
التوقف» فقالوا: لا حجة في حكاية فعله أو تركه إذا لم يعرف وحههما. مثال حكاية الفعل 
ما روي أنه ايل كان يرجع يوم العيد في غير طريق الذهاب”". قال في البحر الزخار 
[18/1]: لا يكفي في وحوب الاتباع مجرد الفعل ما لم يعرف الوحه. ومثال حكاية الترك ما 
روي أنه إل لم يدحل بعائشة إلا بعد سنتين من يوم العقدء ولم يُرْوَ أنه أنفق عليها قبل 
الدحول؛ فقال الإمام ييى بن حمزة والشافعي: لا نفقة للزوجة إن لم تسلم نفسها ولم تطلب 
بعد العقد حي مرت مدة؛ ولذلك قال في البحر [07/4]: المذهب وجحوب النفقة» وحجة 
المخالف حكاية ترك لم يعرف وجهه فلا حجة فيه. (وإلاً) يظهر فيه قصد القربة (فاباحة. 
ركه لما كان أُمَرَ به يني الوْجُوب) كتركه قسمة أراضي خيبر بين الغائمين مع أنه كان 
يأمر بقسمة الغنائم؛ فدل ذلك على جواز ترك القسمة وأن الوحوب قد ارتفع لأنه لا يخل 
بالواحب. (وفغله لما تَهّى عَنْهُ يقتضى الإبَاحَة مثل ما روي أنه استقبل القبلة حال قضاء 


ا 


.١9514 النسائي 57/5 رقم‎ )١( 


)( البخحاري رقم »٩ ٤۳‏ وأبو داود رقم 365 .١‏ 
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الحاحة» بعد أن روي أنه مى عن ذلك» فلو كان محظورا لما فعله؛ فاقتضى فعله إباحة لما كمى 
عنه. 

روما التقریر: فإذَا علم قو بفغل من غَيْرِه)» وة لَه روم يُذكرة وَهُوَ قَادِرٌ على 
إنکاره) فلو کان مخالقًا للشريعة لأنكره؛ لأنه لا يسكت على منکر» (وَلَيْسَ كَمُضيّ كافر 
إلى كَنيْسَّة)؛ لأن الإسلام أقرهم على دينهم. (وَلا أنكرةُ غَيرْةُ)؛ إذ لو أنكره الغير والنبي 
ساقت كان إقرارًا لهذا الإنكار - (دل ذلك عَلَى إبَاحَته). مثل أكلهم الأرنب على مائدته 
ولم يأكل لكنه لم ينههم عن أكلهاء ونحو ذلك. (وَلا تعَارْضَ في أفْعَاله طا كصوم يوم 
وإفطاره؛ لأن الفعلين إنما يقعان في وقتين؛ فالوقت الواحد لا يتسع لفعلين متناقضين» بحيث 
يكون أحدهما ناسخًا للآخر أو مخصصًا له. (وَمَّق تَعَارَضَ قولان) مثل فيه عن زيارة 
القبور» وأمره بالزيارة. ومثل قوله طقك: (لاً عَدْوَى ولا طيَرَة)''» وقوله: (فرّ من الجذوم 
فرَارَكَ من الاسم (أو) تعارض (قَوْل وفغل فَالْمُآَخْرُ تاسخ) إن تراحى وقنًا يمكن العمل 
فيه بالأول» مغل قوله قو : ركنت قد فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)””» (أو 
مُحَصّص)» إن لم يتراخ (فإن جُهل التأريخ فَالتّرْجِيح), وسيأت بيان وجوه الترجيح. 


Vo وأحمد بن حنبل رقم‎ .١757 /٤ مسلم‎ )١( 


(۳)_ مسلم رقم ٩۷۷‏ والترمذي رقم 4ه٠١٠.‏ 
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ري ي تا و 


(وَطَرِيقنَا إلى العلّم بالسة الأخْبَارُ. وهي مُتواترة وآحَاذ. فَالْمَُواترُ: حبر جَمَاعَة بُفيذ 
بتفسه العلّم بصلاقه. وَلا حَصْرَ لعدده؛ بل هُوَ مآ أَقَادَ العلّم الضّرُوْري. ويتخصل بحر 
الفسّاق ورالكفار. وقد يَتوائرُ العْنَى دون الفط كما في شَجَاعَة علي القت. وَجُود حاتم) 
الطائي. 

(والآحَادي : مُسْنَدٌ) وهو ما اتصل إسناده من راويه إلى البي َي (وَمُرْسَلٌ) وهو ما لم 
يذكر راويه بل يقول العدل الذي لم يلق البي طفيكُ: قال طَفَتك.. (وَلا يفي إلا القفن. 
يجب العَمّلُ به في الفروع) وهي مسائل الفقه الفرعية؛ (إِذْ كان اه يَنِعَثتْ الآحَادَ إلى 
التواحي؛ لتبليغ الأخكام) فالمبلغ عنه قر كان يقبل ولو وا . أما أصل الفريضة 
كالصلاة والزكاة فهي متواترة؛ لأن العرب قد تسامعت بذلك وتواتر ولم يبق سوى 
التفضيللات: (وَلعَمَلٍ الصّحابة رضي الله نهم بم في الوقائع المختلفة الى لا تكاد 
تحصى(وَلا يوذ بأَخْبَارٍ الآحَاد في الأصُول): أصول الدين كرؤية الله ونحوهاء وأصول 
الفقه القطعية مثل : كون الأمر للوحوب» وأصول الشريعة كأركان الإسلام»(ولا) يؤحذ 
بأخبار الآحاد كذلك (فيمًا تَعُم به البَلوَى علّماً) كخبري الإمامية والبكرية'"' في النص على 


اثي عشر إماما بأسمائهم وأنسابهم؛ فالحديث لم يروه سوى جابر بن سمرة السوائي؛ فهو فقط 


_)١(‏ البكرية: فرقة من الحبرة منسوبون إلى بكر بن عبدالواحد. 
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الموحود ني دواوين السنة» وكلها تتناقل نفس الرواية» ولا وزن لكثرة المراحع ما دام المصدر 
واحدًا. والبكرية في قولحم بالنص على أي بكر لأنه لو صح لاشتهر وتواتر؛ فهو 
مكذوب.(وفيمًا َعم به البَُوى عَمَّلاً كحديث مَس الذكر خلاف) بين الأصوبين + 
والصحيح أنه يقبل؛ إذ لم يفصل دليل العمل بخبر الواحد في العمليات بين ما تعم به البلوى 
وما لا تعم» وقد قبلته الأمة في تفاصيل الزكاة ووجوب الغسل من التقاء الختانين؛ وهذا مما 
تعم به البلوى» بل قبل القياس وهو أضعف. ونحن لم نقبل حديث مس الذكر لمعارضته بما 
صح لنا من قول الإمام علي الكت: رما أبالي مسست أنفي أم ذكري» وهو في حكم 
الرفوع. (وَشَرْطٌ قَبُولهَ) أي أحبار الآحاد: رالعَدَالة) وهي بجموعة صفات تدل على 
استقامة الراوي وصدق حديثه» ومن أهمها الإتيان بالواحبات واحتناب المقبحات» 
(والضّبط): وهو الحفظ لما يرويه فإن غلب عليه السهو فلا يقبل وإن كان عدلاء (وَعَدَمُ 
مُصَادمَتهًا َليلاً قاطعاً) كأن يروي حديثا يدل على مسح الوجه فلا يقبل؛ لأنه مصادم 
لقوله تعالى: لإفاغسلوا وجوھکم[:لة]» (وَفْقَدُ اترام عقا التهْرّة) نحو أن يُروى 
حاديت وجي صا اة كاذ يفيل ار كان مادا ترك هله ال 

وكشت عدالة الشخص) الذي عدالته جهولة بثلاث طرق: -١‏ ربأن يَحْكُمٌ بشهادته) أي 
بناء على شهادته (حَاكجٌ يشرط العَدَالهَ في الشاهد, فإن كان يرى قبول شهادة فاسق 
التأويل فليس حكمه بشهادته تعديلاً. وأما فاسق التصريح فهو مردود الشهادة باتفاق» ۲- 
وَبعَمَلٍ العَالم بروَايّتم» إذا كان يرى العدالة شرطًا في قبول الرواية» فَمَنْ قبل رواية رحل 
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أو امرأة وعمل .عقتضى ذلك الحديث و لم ينقله إليه غيرهماء وعلمنا أن ذلك العام لا يقبل 
الزؤاية إلة من غدل کان عملة بروابنهها ديلا هما كحك لاک لآن عمله جار خرى 
النطق بالتعديل» - (قيل: وبروايّة العذل عَنّْهُ. وهذه أضعف الطرق » وفيها ثلائة آراء: 
اتل طا 2 لس وعدي اا لاك إن كان اموي “عو عل كاحت 
تعديلاً وإلا فلا وهو الصحيح. (ويكفي وَاحدٌ) ولو امرأة أو عبداء رفي التَعْدِيلٍ وَاججرْح)؛ 
إذ العتبر الظن وهو يحصل بخبر الواحد روا جارح أَوْلَى وإن كثرَ الْعدل)؛ لأن في اجرح 
زيادة لم يطلع عليها المعدّل؛ فليس فيه منافاة للمعدل مالم يتصادما كأن يقول الجارح: ققل 
زيدًا يوم كذاء فيقول المعدّل: رأيته حيا بعد ذلك» فيطرحا إن لم يحصل مرجح. (وييكفي 
الإِجْمّال فيهمًا من عارف) والإجمال أن يقول: هو عدل أو مجروح» دون بيان السبب» 
ل ی حارف يها هو عدرل و وف قار راا ب آنه الايد مو بويا ت 
الجرح والتعديل ليتمكن السامع من البحث والتحري؛ فكم من تعديل أو جرح على غير 
بصيرة » وإِعا سببه الجهل والتعصب والعداوة واحتلاف المذهب والمنافسة الدينية أو الدنيوية 
والله أعلم . (ويقبل احبر المخالف للْقيّاس)؛ كخبر الْمُصرًّاة وهي بقرة باعها صاحبها بعد 
أن امتنع من حلبها أيامًا؛ ليوهم المشتري أنها غزيرة الدرء فقال كير : ررردها وصاعا من 
مر" فأمر بالتمر عوضًا عن اللبن الذي كان بضرعها. وكان القياس أن يرد لبئًا مثله؛ لكن 


)١(‏ ينظر في هذا عدالة الرواة والشهود. 
(۲) البخاري رقم١4‏ 27580 ومسلم55/9١١.‏ 
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القياس لا قيمة له مع النص» فيطل إذا كان القياس ظنيّاء فلو قسنا نبيذ التمر مثلاً على 
الخمر فورد خبر بأن نبيذ التمر حلال؛ فيقدم الخبر . 

(وَيْرَةُ ما حالف الأصول الْمقَرَرَه وهي الأدلة العقلية» ونصوص الكتاب والسنة المتواترة 
والإجماع القطعي. (وكجُوز الوا اغى من عَددْل عارف ضابط). كرواية جابر أنه طا 
قضى بالشفعة للجوار وهي صيغة عموم. والظاهر من جابر أنه عارف باللغة وبعموم الصيغة 
الشاملة لأفراد الجوار فلا يوقع الناس في ورطة. (واخثلف في بول رواية فاسق التَأويل): 
وهو من أتى من أهل القبلة ما يوجب الفسق غير متعمد كالباغي على إمام حق فيزعم أنه 
محق والإمام مبطل أو منعه واجبًا. أو عزم على حربه. (وكافره): هو المشبّه ولمجبر. والأظهر 
أنه لا مانع من القبول بعد التثبت. 

(والصّحَابي: مَنْ طَالَتْ مُجَالّسَتُه لني ڪا وَمَات متبعاً لشزعه) ولا حد لطول الحالسة 
وإنما تعرف تقريًا لا تقريرًا. (وَكُل الصّحَابَة عُدُولَ إلا مَنْ ّى على الخ ار في جميع 
ذلك) هذا أعدل الأقوال ؛ لأن الناس بين مُفرط ومُفرّط في شأن الصحابة رضي الله عنهم 
فالبعض يكفرهم أو يفسقهم بسبب مخالفتهم لعلي اك » ومن الناس من يحل في الصحبة 
كل من هب ودبً» المهم أن يرى الني أو يراه» وم لبتت له الرؤية فهو عدل مطلقاء 


(١)أنوار‏ الحداية في الإمامة والولاية » غلام الرضا الباقري ص١5‏ . 
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وأذَْلوا مروان ونحوه. والأولى التوسط فيحترم الصحابة احترامًا يليق بمكانتهم» ومن 
احترامهم أن لا ندحل معهم من ارتكب الفظائع وانغمس في القبائح. 
(وَطْرّقْ الرَوَايةم للأحاديث إلى رسول الله يأو غيرها من الكتب والمسائل (أرْبسعٌ):١:‏ 
(قراءة الشيخ) والتلميذ يسمع» ؟: 2( قراءة التلميذ أو غيْره بتمحصره). ازا (لحة 
النَاولَة) من الشيخ لتلميذه كتابا أو يشير إليه أو نحوه من طرق التعيين » ويقول : هو من 
سماعي أو روايي وقد أحزت لك روايته » ثم يُنّقيه عند التلميذ تمليكًا أو حي ينسخه ‏ 
ويقول التلميذ عند الرواية حدثي مناولة. 
:٤‏ ثم الإِجَارَة) وهي المعمول بها الآن» وهو قول الشيخ: أحزت لك أن تروي عي كتابًا 
معيتاء أو ما صح من مقروءاتي ونحو ذلك. وهناك طرق للرواية أحرى نحو وجدت بخط 
فلان» أو أخبرني عدل بأنه خطه. (ومن ليقن أله سَمِعَ جُمْلّة كتاب مُعيّنِ جرت له روايثة 
والعَمَل با فيه وَإِن لم يَذْكْرْ کل حَديث بعینه» حيث كانت النسحة مأمونة التحريف 
والتصحيف قي ضبطها وإلا فلا. 

كنبيةٌ " الخْبَرُ: هُو الْكَلامُ الذي لنسنبته خَارِج) أي نسبة شيء لشيء في أحد الأزمنة» 
نحو: ضرب زيد ويضرب» فالخارج نسبة الضرب لزيد» فيخرج الإنشاء وهو الأمر ونحوه. 
ران تَطَابََا) أي النسبة والواقع؛ (فصذق) أي فالخبر صدقء (وَإلا) يتطابقا (فكذب» 
وسم ننه نام اس ر ةعبس اة (وَقَضيّة) عند أهل المنطق. (وَإِذًا ركت 
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2 
3 


الجملة في دليل سميّت مُقَدَمَه نحو قول المناطقة: العالم متغير وكل متغير حادث ينتج من 
المقدمتين: العا حادث. 

(والتاقض: هُوَ اختلاف الْجُمَلَمَيْن بالتفي وَالإثبّات بحيث يَسْتلزَهُ" صدق كل واحدة 
مهما كذب الأخْرَى) مثال تناقض الخبر: زيد إنسان» زيد ليس بإنسان» وهذا تناقض ذانٍ. 
ومثال التناقض بواسطة: زيد إنسان» زيد ليس بناطق» فكأن سلب النطق تكذيب لإنسانيته؛ 
لأن النطق لازم للإنسان. (وَالعَكْسُ الْمُسْتوِي تخويل جُرْئَيْ الجْلّة على وجه طدق) 
قال العكس السحري: كل إنسان حيوان» فإذا عكست و قلت يعض الحيوان إنسان 
صدقت؛ لأن الأصل صادق. (وَعَكْسْ التّقيض غل تقيض 05 منْهُمَا مَكَانَ الآخر). أي 
جعل نقيض الحزء الثاني - كحيوان في كل إنسان حيوان ونقيضه لا حيوان - مكان الأول 
ونقيض الأول مكان الثاني» بشرط بقاء الإيحاب والسلب والصدق» فينعكس قولنا: كل 
إنسان. حو ان هذا العكس إلى كا ها لبس یران ليس .اسان 

(فصل:) 

(وَالإِجْمَاغ: هُوَ اتفاق المُجتهدين الول من مه مياد ڪل في عَصْرٍ ا أخر), 
فيشمل الديئ كالصلاة والزكاة» والدنيوي كتدبير الجيوش وأمر الرعية. والإجماع إنماهو 
بعد عصر الرسول طق . (والمختار أ لا يشرط في العقاده القراض اض آي قر 
المجمعين » بل إذا اتفقوا ولو حينا لم جز لا لهم ولا لغيرهم مخالفته» ولا كوثة م يسْبقَهُ 


(١)في؛أ»‏ ب«بحيث يستلزم لذاته. 


شرح مختصر على متن الكافل 

تأليف: العلامة/ المرتضى بن زيد المحَطوّري الحسني 

الطبعة: الأولى 4757 1ه - ١١٠۲م‏ مكتبة مركز بدر للطباعة والدشر والتوزيع 
www.almahatwary.org‏ 


خلاف) بل إذا احتلف أهل العصر الأول على قولين» واتفق أهل العصر الثاني على أحدهما 
بعد أن استقر خلافهم؛ فإن الإجماع يصير حجة قاطعة» وهو قول أكثر أثمتنا الفا (وَأَنَهُ 
لابه من مُسَْنَد) للإجماع. روإن لم بنقل إِلَيْنَا؛ لأهم لا يجمعون جزافا وإنما بناء على دليل 
رات أو ظئ. روآ صح أن یکون مستتده قیاسا) کا جاع على خد قارب ار فان 
عليًا ام أثبته بالقياس حيث قال: إذا شرب سكرء وإذا سكر هڏی» وإذا هذى افقتری) 
وأرق علية خد الفترى» أو اجتهّاداً). كأروش ال حنايات (وأَنَهُ لا صح إِجَمَاعٌ بعد 
الإجْمّاع على خلافه. واه لا يَنْعَقدُ بالشْيْخين) أي بكر وعمر (وَلا بالأرئعة الخلّقاء): 
علي والشيخين وعثمان. إلا أن قول علي اكك عند أهل البيت وجملة الزيدية حجة 
كالحديث النبوي الآحادي لما ثبت من عصمته وقوله كت فيه: (علي مع الحق والحق مع 
علي اللهم أدر الحق معه حيث دار)"". ولا بهل الْمّديئة وَحْدَهُمْ؛ إذ هُمْ عض الأمّة. 
أَصْحَابْنَا) الزيدية: (جَمَاعَتُهُمْ مَعْصُومَة بدَليْل ذهب عَنكم الرّجْس أهل اليْت 
طهر كك تطهيراً) [٣٣:الأحزاب]ء‏ (و رهل بيتي كُسَفيئَة و ح» (إنّي تارك فيكم مَا إن 


. ٠٥۷/١ ومعرفة السنن والآثار‎ ٠۹١/۲ عزاه للجامع الكافي» والموطأ‎ ٩۷/٤ أنوار التمام‎ )١( 
.١١١۲ رقم‎ ٠١۳/۳ رقم 5575. وابن عساكر في ترجمته‎ ۰۱۳٤/۳ والمستدرك‎ .۳۷١ ٤ (۲)أخحرحه الترمذي رقم‎ 
.571١/١5 والخطیب‎ 


(۳ )ف «أءب)) وأهل بي . 
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تَمَسَككُمْ به أن تضلوا بَعْدي أَبَدَام رالْحبرَْن» وََحْوَهُما) من الأحاديث كثير طول إن 
E‏ 

(وَإِذًا اختلقت الم عَلَى قَوْلَيْن) کو يلا یا قي : عل سرد اعدا 
سهواً. وقيل: لا يحل مطلقاء (جَارَ إِخْدَاث قل ثالث)بأن يقال: يحرم مع العمد ويحل مع 
5 رمَا لم يَرفَع الأَوَلَين). مثال القول الرافع هما الحد مع الأخ قيل: يسقط الأخ ويرث 
امال كله. وقيل: يقاسمه» فالقول بحرمان الحد أصلا رافع للقولين. (وَكَذَلِكَ إِخْدَاثُ” ذليل 
وتغليل وكأويل ثالث). الزيادة محمودة دليلاً أو تعليلاً أو تأويلاً ما لم يرفع مقتضى أقوالهم أو 
مرا على عه و يكون جواز الزيادة افتراض لكن الذي يحضر نا زيادة تعليل تحريم 
الخمر» إذ نقول حرم لإذهابه للعقل ولتسببه في تليف الكبدء وقرحة المعدة. ومغال ما يرفع 
تعليلهم لو علل أحد تحريم بيع البر بالبر بعلة كونه قونًا فلا يقبل؛ لأنه يخرج الملح المجمع على 
تحريم بيعه .عثله متفاضلاً. والعلة غير الاقتيات» فيبقى التعليل بالكيل والطعم؛ لأن الملح ليس 
فوا 


N 


(١)الأحكام .41/١‏ وأمالي المرشد بالله ١‏ . . وأمالي أبي طالب ٣١۳٠ء‏ والحاكم ٤١/۲‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم. وفي ٠١١/۳‏ قال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. والطبران في الأوسط رقم .599٠‏ والكبير ٤٥/۳‏ رقم 


5 . ومختصر زوائد البزار لابن حجر ۳۳٤/۲‏ رقم ١951‏ . 


(۲)سقطت إحداث من (ب). 
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(وَطَرِيقنا ا العلم ب بالعقاد الإجْمّاع: ! إا الْمُْشَاهَدَة) لكل واحد منهم يفعل فعلاً شرعيًا 
عاو هذا هه (وَإِمًا لتقل عَنْ كل واحد من الْمُجْمِعِينَ او عَنْ بَْضِهِمْ 
مع تقلٍ ری السّاكدين. ويعرَفُ رِضَاهم بعتم الإلگار مع الاشتهار وَعَدم ظهُورِ حَاملٍ 
لّهُمْ عَلَى السّكُوت». كالتّقيّة (ركونه مما الْحُقّ فيه مَّعَ واحد) بأن يكون من المسائل 
القطعية. (ويُسمى هذا إجماعا سكوب السكوتي المنقول عن البعض مع نقل رضى 
الساكتين» (وَهْوَ حجَةَ طبه لا يستدل به في قطعي (وَإِنْ تقل كوائرا) لم يؤثر نقله كذلك 
في خروحه من حيز الظن إلى القطع» (وكذلك القولي إن لفل آحسادا)» فهو ححه طبه 
ران وان أي الإجماع القولي أو تلقي بالقبول. (فحجة قَاطعَة 07 مُخَالفَة؛ لقؤله 
تَعَالَى #ويتبع غَيْرَ سيل الْمُؤْمنِينَ14١٠:اءاء‏ «إلتكوثوا شهدآء على القاس»| [4 ١‏ :البقرة] 
(ولقؤله : ران تجتمع متي عَلَى صَلالةق) '"' وتخو كفير). مغل قوله طفي: (لاتزال 
طائفةٌ من آم ظاهرين على احق لا رُم من خذخم وَكَارَقَهُمْ حن يأ أذ اله" » وقوله 
5-5 : ويخمل هَذَا لب عسات يَُشُونَ عنه تَحْرِيفَ : الغَالِينَ وَالتتحال 


ر 


المبطلين» وكأويل الجَاهلينَ)'' و (مَنْ فارَق الجمّاعَة قيْدَ شبر فقد حلع ربقة الإسُْلام من 


(١)الطبران‏ في الكبير 47/١7‏ 5» وجحمع الزوائد .٠۷۷/١‏ 
(١7)روي‏ بألفاظ كثيرة: البخاري رقم ۳٤٤١‏ . والترمذي رقم ۲۲۹. 
(۳)مسند الشاميين 55/١‏ *» رقم »٥۹٩‏ والبيهقي ۲۰۹/۱۰ رقم 70١7٠١‏ بلفظ: يرث هذا العلم . 
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عق" (قفيه وار مَعْنَوِي) أي معناه متواتر» وإن اختلف اللفظ فهو يفيد القطع؛ 
شرعي إلا عن ذَليل قاطع). 

(فضل: وَالْقيَاس: حَمْل مَغلوم على مَعلُومٍ يإجرآء حكمه عله بجامع) مثل قياس تحرم 
ضرب الأبوين على حرمة التأفيف في قوله تعالى: فلا تقل لَهُمَآ أف [:الإسراء] فالمعلوم 
الأول الضرب وهو الفرع حمل على المعلوم الثاني وهو التأفيف» والجامع الأذية الحاصلة في 
كل منهماء والحكم تحريم الضرب كتحرم التأفيف. (وَيَنقَسمْ إلى :جَلي) وهو ما قطع فيه 
بنفي الفارق بين الأصل والفر ع» كقياس تحريم الضرب على التأفيف بل حُكُمٌ الفرع هنا 
أولى. (وحفي) وهو ما لم يُقَطَعْ فيه بنفي الفارق بل ظُنَّ فقط. قيل: وهو ما تجاذبته أصول 
مختلفة الحكم بحيث أمكن رده إلى كل واحد منهاء ولكنه أقوى شَبّهًا بأحدها فيرد إليه 
لذلك» مثاله ما يقال في الوضوء: عبادة فتجب فيه النية كالصلاة فيقول آخحر: طهارة بالماء 
فلا تحب فيه كإزالة النجاسة؛ فقد تحاذبه أصلان فسمي حفيا لاحتياحه إلى النظر في ترجيح 
أي الشَبَهَيّن. «وإلى قياس علّة. وهو ما صرح الشارع بعلته كقوله ويه حين أن بروثة 
للاستجمار: (إنها رحس" فصرح بأن العلة في عدم استخدامها بحاستها؛ فيقاس سائر 


.١51/8 والبيهقي‎ ۱۰٤/۳ 21١/8 1١1١17/١ والحاكم‎ »٤۷٥۸ داود رقم‎ وبأ)١(‎ 
.5568 رقم‎ 
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النجاسة عليهاء ويسمى قياس علة؛ لتصريح الشارع بعلة الحكم. (وقياس دَلالَةم وهو ما لم 
يصرح الشار ع فيه بالعلة» بل جمع فيه بين الأصل والفرع عا يلازم ول ا 
بنفسها. مثاله: قطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قطع يده؛ قياسا على قتل الجماعة 
بالواحد إذا اشتركوا في قتله بجامع الاشتراك في وحوب الدية عليهم في الصورتين؛ لأن الدية 
والقصاص موحبّان للجناية في الأصل وهو القتل لحكمة الزحر يعت أن وجوب الدية حُكُمٌ 
لحناية العمد العدوان ال هي العلة فوحوده دليل على وحودها. وقد وحد في الفرع الذي 
هو القطع أحذّهما وهي الدية فيوحد الآحر وهو القصاص؛ لأن الدية والقصاص متلازمان 
نظرًا إلى اتحاد علتهما بحسب الجنس؛ .معن أن الجناية توحب الدية في الخطأء والقصاص في 
العمد. 

وكيفية تركيب القياس: أن تقول قي قطع الأيدي بيد والحدة: جناية من جماعة تونب على 
كل واحد دية كاملة؛ فلزم أن توحب القصاص عليهم كما أوجبته في القتل» فهاهنا أصل 
وهو القتل»وفرع وهو قطع اليد» وعلة وهي وحوب ديتها على كل واحد» وحكم وهو 
وحوب القصاص عليهم جميعًا. فإذا كان الفرع وهو قطع اليد قد شارك الأصل وهو القتل 
في العلة وهو لزوم الدية على كل واحد وجب أن يشاركهم في الحكم وهو القصاص. 
(وَإلَى قياس طَرْد) وهو إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة كالنبيذ: مسكر فيحرم 
كالمخمر. وأكثر القياسات طردية. (وقياس عكس). أي عكس شيء عثله في العلة كقوله 
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3 لبعض أصحابه: «َرأَيتُمُ لو وَضَعَهًا في حَرَام كان عَلَيْه رركم فكأممم قالوا: نعم 
قال: «فكذلك إذا وَضَعَها في حَلال كان شيا » فاستنتج - من ثبوت الحكم أي الوزر 
في الوطء الحرام - انتفاءه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأحر حيث عدل بوضع 
الشهوة عن الحرام إلى الحلال فهذا هو المسمى بقياس العكس. (وَقَدْ شَذ المُخَالفُ في 
كوْنه) أي القياس (دليلة وهم الإمامية والنظام والجاحظ وجماعة من معتزلة بغداد 
والظاهرية والقاسان والنهرواني» (وهو) أي المخالف (مَحْجُوجٌ ياجمّاع الصحابة رضي الله 
عَنَهُم؛ إذ كَانُوا بَيْنَ ئس وسّاكت سُكُوت رِضَى» وَالْمَسالَة فَطعيَة). اقا وليل ر 
كالكتاب والسنة » وأصل من أصول الشريعة» وعمل الصحابة بالقياس أشهر من أن يستدل 
له» وسنذكر مثالا واحدا. روي أنه قتل صبي بصنعاء فبلغ عمر بن الخطاب أن سبعة 
أشتركوا في قتله فتردد في قتلهم به حى قال له علي: أرأيت لو اشترك نفر في سرقة أكنت 
تقطعهم؟ قال: نعم. قال: وهذا مثله» فقال عمر قولته المشهورة : لو قتله أهل صنعاء 
بأجمعهم لقتلتهم به» فقاس علي عليه السلام القتل على السرقة. ووافقه الصحابة على 
ذلك”". رولا يَجْرِي الْقيّاسُ في جَميّْع الأخكام؛ إذ فيها مَا لا يُعقَلَ مَْنَاه؛ القاس فَرْعْ 
أل القع ا ذا يقل مام هدد ر كات السا وفيا راقاب ال على الباق 
وبمين القسامة ونحو ذلك. والقياس متوقف على معرفة وتعقل العلة الجامعة بين الأصل 


(۱)مسلم 59/7 بلفظ: يا رسول الله: ايأ أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:.. إلم. 
(۲)ينظر غاية الأماني .۸٤/١‏ 
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والفرع. (ويكفى) ني القياس (إتبات حكم الأصل) المقيس عليه. (بالدليل) من الكتاب 
والسنة بأقسامها. (وَإن لَمْ يَكنْ) الأصل (ِمُجْمَعَا عَلَيهء وَلا افق عَلَيْه الَصْمَان على 
الْمُخْتَار). 

روأركائة أَربعَة: أصلء وفرع وَحُكُمٌ » وعلة. فشروط الأصل: أن لآ تكون حَُكْمُهُ 
مَنْسُوخا) مثاله قياس عدم وجوب تبييت النية في صيام شهر رمضان على عدم وجوبه في 
صوم عاشوراء الذي كان واجبًّا في صدر الإسلام ثم نسخ. فالنسخ قد رفم حكم ذلك 
الأصل» وما يصحبه» وما يتفرع عليه من الأحكام والأحوال. لكن أصحابنا والجمهور 
يصححون القياس قي هذا المثال لبقاء شرعية صوم عاشوراء وإن كان ندبًا فذلك من باب 
احتلاف العلة تغليظًا وتخفيفا وهو لا يضر . (وَلا مَعْدُولا به عن سن القيّاس) كالقسامة 
والشفعة؛ فالقسامة تحب على من ل يدع عليه ولي الدم بالقتل» والقياس أن الحق لا يجب إلا 
على من ادعي عليه وأيضا لا تسقط بما عنهم الدية بل تلزمهم وإن لم بين مدعيهاء 
والقياس أن الحق يسقط باليمين إذا لم يبين المدعي» وأيضًا وحب على عدد خصوص وهم 
حمسونء وجعل الخيار لولي الدم فيمن يُحلف» وكل ذلك مخالف للقياس الشرعي. والشفعة 
مخالفة للقياس في وجوبما للشريك وال حار بدون سبب من إرث أو غيره. رولا ثابتا بقيّاس)؛ 


. والفصول اللؤلؤية.بمعناه ص۲۷۹‎ 2.87/١ كافل الطبري‎ )١( 


Ne 
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إذ لو م تنته الأصول إلى أصل منصوص عليه» بل إلى مقيس والمقيس إلى مقيس لتسلسل إلى 
ما لا اية» فإن اتحدت العلة فلا لزوم لقياس فرع على فرع؛ كما يقال في السفرجل: 
مطعوم » فيكون ربويًا يحرم فيه التفاضل كالتفاح» والتفاح ربوي مطعوم قياسًا على البر فهنا 
يمكن قياس السفرجل على البر بدون واسطة التفاح. 

(وشروط القَرْع) ثلاثة: 

الأول: مسَاوَاة أله في ثلاثة: 

-١‏ (في علّتم؛ بأن توجد فيه علة أصله كالكيل في الربويات فتقاس النورة عليها لحصول 
العلة وهي الكيل؛ بخلاف ما لو جعلنا العلة في تحريم التفاضل فيها الطعم؛ فلا توحد هذه 
العلة في النورة فلا يصح قياسها على الربويات كالبر والذرة. 

-١‏ (وخكمه) بأن يتحد الحكم المستفاد من العلة فيهماء فلو اقتضت العلة في الفرع غير 
حكم الأصل لم يصح القياس» مثال ذلك لو زعم زاعم الاستدلال على زيادة ال ركوعات في 
صلاة الكسوف بالقياس على صلاة الجمعة؛ لأن الكسوف صلاة شرع فيها الجماعة 
ليُشْرَغٌ فيها ركوع زائد كالجمعة فا لما شرعت فيها الجماعة زيد فيها الخطبة» فأثبت 
بالعلة وهي شرعية الجماعة فيهما - حكمًا في الفرع مالقا لحكم الأصل ؛ لأن حكم الأصل 
زيادة الخظبة: وحكم الفرع زيادة ركوع. وهذا غير صحيح على المختار؛ إذ لا وجه 
يقتضيه» ولو كان شرعية الجماعة تقتضي ذلك لاقتضاه في صلاة الخوف؛ إذ قد شرع فيها 
الجماعة. 
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-٣‏ (وفي التغليظ, وَالتَخْفيْف)؛ فلا يصح القياس إذا لم يتحدا في الحكم تغليظاً وتخفيفاء 
ورخحصة وعزيمة؛ إذ احتلافهما قياس مع الفارق» كأن يقاس التيمم على الوضوء في كون 
التغليث مسنوئًا بجامع كون كل من التيمم والوضوء شرطا في صحة الصلاة» وكذلك 
العكس فلا يقاس الوضوء على التيمم في كون التثليث غير مسنون؛ لأن التيمم شرع 
للتحفيف» والوضوء للتغليظ. 

() الشاي: (أن لا يَكقَدَمَ شَرْعيّة حكمه) أي الفرع» (ِعَلَى) شرعية (حُكْمٍ الأطل)» بل 
يكون الأمر بالعكس ليصح القياس حيتئذ » فلا يقاس الوضوء على التيمم في وحوب النية 
بجامع كون كل منهما طهارة تراد للصلاة؛ لأن شرعية التيمم متأحرة عن شرعية الوضوء؛ 
لأنها بعد الحجرة» وشرعية الوضوء قبلها. 

() الثالث: (أن لآ رد فيْم أي الفرع (نص) ؛ لأنه إذا ثبت حكم الفرع بنص فلا مع 
للقياس مع وحود النص فيكون أصلاً لا فرعًا. 

(وَشْرُوط الْحُكْمِ هُنَ/ في أصول الفقه » وفيما نحن فيه من القياس الشرعي: (أن يُكون 
شَرْعيًا) من وجوب أو تحرم أو ندب أو كراهة أو إباحة؛ فهذه لا يهتدي إليها العقل إلا 
بالأدلة الشرعية. رلا عَقَليا) مثاله أن يقال في نقل عين مغصوبة: استيلاء حرّمه الشرع؛ 
فيكون ظلمًا كنقل الغاصب الأول؛ فهذا القياس العقلي لنقل على نقل لا يصح؛ لأن الظلم 


لا يثبت إلا إذا تعرى عن فائدة من حلب نفع ودفع ضرر أو سد رَمَّق» ورا تم نقل العين 
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الا ا عو ا لعي أن كاله اللواطا وطى a‏ 
فيسمى زن» فهذا لا يصح؛ لأن اللفظ من وضع أهل اللغة ولا قياس فيه. 

(وَشُرُوط العلّة) ستة: 

-١‏ (أن لا نُصّادمَ ضام مثل قول الحنفي: المرأة مالكة لَبْضْعهًا فيصح أن تزوج نفسها بغير 
ات وها تاا على ما لى باعيف ملكا فال هذا الان بالق للد وهو ا 
يما امرأة كحت نَفْسَهًا بير إذن وَليّهَا فنكاحُهًا اط و جاع مر أن يقال: 
المسافر لا تحب عليه الصلاة قياساً على صومه؛ فهذه العلة أَنَْتْ في الفرع حكما مخالفاً 
لإجماعهم على وجوب الصلاة في السفر. 

-١‏ رون لا يَكُونَ في أوصافهًا مَا لا تأثيرَ لّهُ في الحكم) كأن يقال: العلة في تحريم الخمر 
كوتة أخمر أو سائلاًة فلا تآثير كل هذه الأوصاف فق التحرم. 

-٣‏ (وأن لا يُخَالفَهُ في التّغليظ وَالتَحْفِيّف), كأن يقال في التيمم: مسح يراد به الصلاة؛ 
يسن فيه التكرار كالوضوء. فهذا لا يصح؛ لأن المسح في التيمم تخفيف» والتكرار في 
الوضوء تغليظ؛ لأن الواحب هو الغسل. 

؛ - (وَأن لا تكون مُجَرّدَ الامْم) كأن يُعلل تحريم الخمر بكونه يُسمى خمرًا. (إذ لا كأثير 
لَه أي الاسم في اقتضاء الأحكام. 


(١)فتح‏ الباري .١131/9‏ والحاكم في المستدرك .١17/8/١‏ والطبراني في الكبير .7١7/١١‏ 
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ه- (وأن َطَرِة) فكلما وحدت وحد الحكم. (عَلَى الصّحيح) عند المصنف والقاضي وأبي 
الحسين وجمهور الحنفية وبعض الشافعية وقوّاه المهدي. 

-٦‏ (وأن تنكس عَلى رَأي) والإنعكاس: هو انعدام الحكم عند انعدامها. وقوله: على رأي 
- أي إن القول بانعكاسها إنما هو على رأي مَن منع من حواز التعليل بعلتين مختلفتين» أو 
علل مختلفة» كَل واحدة مستقلة باقتضاء الحكم. وأما من جوز وكأن المصنف منهم فلا مانع 
عندهم من قيام أمارتين أو باعثين على شيء واحد» كما لا يمنع دليلان يدلان على مدلول 
واحد. وهو الصحيح عند أثمتنا والجمهور؛ لأن العلة إنما هي أمارة أو باعث . (وَيّصحٌ أن 
کون تفيًا وان کون إْبانَا): ولذلك أربع صور: الأولى: العلة ثبوتية» والحكم المترتب عليها 
وها که المخمر ركونه سكل الفافية: أن يكونا عدميّن معا كمال عند اد التصرق 
من الصبي وابمحنون بعدم العقل. الثالثة: أن تكون وجودية والحكم عدميا كتعليل عدم نفاذ 
تصرف المسرف بالإسراف. الرابعة: أن تكون عدمية والحكم وجودياء كتعليل إملال ولي 
الصبي - أي إملاؤه - عن دينه بعدم بلوغ الصبي. وتعليل حواز ضرب الزوجة بعدم امتثالها. 
(ومُفرَدة) ذات وصف واحد كالإسكار في الخمر» والكيل في ربى النسيئة. (وَمُرَكُبَة) 
كتعليل وحوب القصاص بقولنا: قتل عمد عدوان؛ فهذه الأوصاف ,مجموعها علة, ولا 


مانع من ذلك. 


(١)كافل‏ لقمان وهامشه ص٠١٠‏ والطبري .۸٩‏ 
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(وَقَدْ تكون خلقا) لله تعالى رفي مَحَل الحكم) إمّا لازماً كالطَّْمٍ في الربويات عند من عدَّل 
به. وما مفارقاً كالصغر إذا عل به فساد البيع أو نحوه. (وَقَدْ تكون حُكْمَاً شَرْعيّا) كتعليل 
عدم صحة بيع الكلب بكونه بحسا فالعلة هنا حكم شرعي. (وَقَد يَجيى عن علَّة حُكْمَان) 
شرعيان أو أكثر مثل تعليل تحر دخول المسجد والقراءة والصلاة والصوم والوطء بالحيض. 
وقد يأ عنها مُطْلَقَة حك ومَشْرُوطّة حُكُمٌ آحر: كالزنا يوجب الجلد بمجرده» والرجم 
بشرط الإحصان. (وَيصح تَقَارْنْ العلل) المتعددة بحكم واحد كالقتل البّمْي وزن المحصن 
والردة إذا اقترن وجودها فإنها علة للقتل. والدية والكفارة في قتل الخطأ. وقوله رن درة 
بنت أم سلمة لما بلغه حديث النساء بأنه يريد أن ينکحها: رَو لَمْ كن رَبيتي في حَجْرِي لَمَا 
حلت لي إِنَّا لابه أحي منّ الرّضّاعَة)'". (وتعَاقبها) بأن يقتضي عله كما ثم تقتضي 
علة أخرى ذلك الحكم؛ كالحيض علة في تحريم الوطء » فإذا انقضت مدته عُلْلَ تحريم الوطء 
بعدم الغسل؛ فإنه يتعقب الحيض في اقتضاء تحريم الوطء. (وَمَتَى تعَارَضّت) العلل بأن اقتضى 
بعضها حلاف ما يقتضيه الآخر في الفرع. (فَالتَرْجِيحُ) واحب على المحتهدء وترحح بوجوه: 
ا كرون إحدى الغال معا ها توالأخرى درن ذلك 

؟- أن يدل عليها النص أو الإجماع دون الأخرى. 


۳- أن تؤيدها علة أخرى دون الأخرى. وسيأت في باب الترحيح. 


.٠١1/7/١ ومسلم‎ ۰٤۸۱۳ رقم‎ » يراخبلا)١(‎ 
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(وطرق العلّق) أي مسالكها الدالة عا (أربع على الْمُخْكَارٍ أَوَلهَا: الإجمماع 
وَذَلكَ أن يَنَقدَ عَلَى تغليل ال ل ا 
الشارب هي شرب المسكر. (وََانيْهًا: النَص) من الكتاب أو السنة» (وَمُوَ صَّريحٌ)؛ دل 
بوضعه (وَغيرٌ صريح). . وهو ما لزم من مفهوم اللفظ (فَالصّريْحُ م مَا) صرح فيه بالعلة و (أتي 


ت 
ع 


فيه بأحَد حُرُوف التَعْليل؛ مثل: لعلة کذا ‏ او لجل كَذَا أو لأ أو ف أو با E‏ 
تخو ذَلكَ) كإذا وكن وإن. والخلاصة فمراتب الصريح أربع أقواها ما صرح النص بلفظ 
العلة» مغل قوله تعالى: «إمن أجل ذلك كتبتا عَلَىَ بني إشرائيل) [0+:ددد:]. كي تقر 
ينها 14 ».س] «(إذاً لأدَفْتَاك4» [-:بسرماء اران كم جا قاطْهروا [+:دددة] رها لَيْسَتْ 


رو )1( )( 


بسبع)) ٠)‏ خاشعا مَمِصَدَعاً مَنْ خشنية الله | [١؟:الجحشر]»‏ ولت ارا دَحَلت الا في هرّة» 2 


RNN 


واه لوا م هوم 


وقال فيمن مات محرما: «لا تمسو طيباء ولا ُحَمَرُوا رَأْسَهُ لَه يُحْشَرُ يَوْمَ القيّامَة 


وكاس (”) 


ملبيا» » متفق عليه. 


(١)الترمذي‏ رقم ۰۹۲ وأحمد بن حنبل ۸ رقم ۲۲٠۹۱‏ والحاكم في المستدرك ٠١۹/۱‏ بلفظ: ؛إنما ليست بنجس«. 
(۲)مسند أحمد بن حنبل رقم .١١9/9‏ 
(؟)البخاري رقم 2١١١/8‏ ومسلم ؟/855. 
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القسم الثالث من النص (و) هو (غيرُ الصّريح ما فهم منه التغليل لا على وجه التصريح). 
بالعلة (وَيْسَمّى ية لَص بالعلة وإعاءه إليها (مثل؛ أغتق رَقَبَة"'؛ جوا لمن قال): 
هلكت وأهلكتء فقال: ماذا صنعت؟ قال: (جَامَعْتْ في هار رَمَضَان. وقريب منْهُ) قوله 
ليل للخفعمية لما سألته: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أينفعه إن حججت عنه؟ 
قال: وار ایت لو كان على ات دوي ٠‏ وى نخدي آخر آن رجلا ساله ولغل السؤال 
تكرر من رجل وامرأة) (الْحَبَرَيْنِ. و) النوع الثاني الفصل بين الشيئين المذكورين بالوصف: 
إما مع ذكر الوصفين معا (مغل: "للراجل سهم رللفارس سَهْمَانَ"". وإمامع ذكر 
أحدهما فقط» مثل: القاتل عمدًا لا يرث؛ فإنه لم يتعرض لغير القاتل وإرثه. وقد فصل بين 
الجحاهدين بصفة الفروسية والرحولية» وكذلك فصل بين الوارثين بالقتل وعدمه» فلو لا أن 
الصفة هي العلة لما كان لذكرها فائدة. (و) منها ذكر وصف مناسب مع الحكم» (مثل: لا 
يَقضي القاضي وهو عَضْبَاني”7 فنبه بذكر الغضب مع الحكم أنه العلة في عدم جواز الحكم 


(١)أخرجه‏ البخاري رقم ۱۸۳٤‏ ومسلم رقم »١١١١‏ وأبو داود رقم 25975٠‏ والترمذي ۷۲٤‏ وابن ماجه ١510/١‏ 
واللفظ له. 

(۲) البخاري ٦٥٦/۲‏ رقم 21755 ومسلم ۸۰٤/۲‏ رقم .١١48‏ 

.١٠١5/5 الدارقطئ‎ )۳( 

.١٠١5/٠١ البيهقي‎ )٤( 
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وإلا م يكن لذكره فائدةء (وَغَيْرُ ذلك) من الوحوه الي يفهم منها التعليل لا على وحه 
التصريح كالمدح والذم نحو قوله طوي: (لَعَنَ الله اليهود؛ اذا قور أنبيّائهم مساح “. 
(وتالنها: السو والتفسيم) السبر: اختبار الوصف فما لا يصلح للقاية E‏ والتقسيم: 
حصر الأوصاف» ثم تقول: العلة إما كذا وإما كذا؛ فينبغي تقدم التقسيم لفظًا لتقدمه في 
الخارج؛ (ِوَيُسَمَّى) عند الأصوليين (حُجَّة الإجْمَاع) وتنقيح المناط أي تمييزه عن غير 
وليس بإجماع صريح؛ لأنه يُرْجَعٌ في تعيين ما اذعي عليه إلى الاحتجاج بالإجماع على أنه 
لابد لذلك الحكم من علة. (حَصْرٌ الأوْصّاف» الصالحة للعلية في بادئ الرأي الموحودة (في 
الأصّل)؛ كأن تقول: الخمر مائع» مزب فح اليه مس 2 إِنَطَال التغليل بها إلا 
وَاحدًا فيتَعَيّنْ) أنه العلة من علل الخمر الي توهمناها وتبقى علة واحدة وهي الإسكارء 
فيتعين كون الإسكار علة في تحريم الخمر. (ِإِبْطّال مَاعَدَاهُ والإبطال: (إما بان وت 
الْحَكُم من ونه) أي من دون الحكم المعلل» (أو يان كونه وَضْفًا طَرْديّا) والطردي هو 
الذي لم يعتبره الشارع كالبياض والسواد» كأن يقال في قياس الأمة على العبد في سراية 
العتق: حصرت الأوصاف الى يمكن أن تكون علة لذلك وهي إما الملك» وإما البياض» أو 
السواد» أو الطولء أو القصرء أو الذكورة» أو الأنوثة» ثم تبطلها كلها لعدم اعتبار الشارع 
ها في حكم من الأحكام ويتعين الملك'". أو بِعَدَم ظَهُورٍ متاسّجته) أي لا يظهر للوصف 
)١(‏ البخاري 21/١5‏ والمعجم الكبير رقم .٠۹۲۳‏ 

(۲) ينظر: كافل لقمان ص7١٠١.‏ والطبري .۹٤/١‏ 
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وحه مناسبة يقتضي الحكم بها فيلغى» كما يقال في قياس النبيذ على الخمر: حصرت 
أوصاف الخمر الي تصلح لعلية تحربمه فوحدقا: الإسكارء أو السيلان» أو الحمرة؛ فيتعين 
الإسكار؛ لعدم مناسبة ما عداه ليكون علة للتحريم. (وَشَرْطٌ هذا الطريق) المسمى بحجة 
الإجماع (وَمَا بَعْدَهُ وهو المناسبة : النص أو (الإجْمَاعٌ عَلَى رتغليل الحكم في الجُمْلّة من 
ون تغيين العلّة) في حل من محالها؛ إذ لو وقع الإجماع على التعيين لكان هو الطريق» وليس 
ما حن يصدده وإغا تتعين بالسبرء 

(وَرَابِعُهَا: المنَاسبَة. وَكْسَمّى الإحَالة» أي الظن لأنها بالنظر إليها يُحَال أنها علةء (وتخريج 
المّاط) أي استخراج العلة المناط بما الحكم أي المعلق بماء ولا كانت العلة تتعلق يما الأحكام 
سميت مناط الحكم» ولا كانت المناسبة يستنبط ها العلة سمت تخريًا؛ فيَعْلَمَ أن الحذوف لا 
أثر له » وهذه الطريق تسمى الإلغاء» مثل إلغاء التعليل بالطعم والقوت في تحريم التفاضل في 
البر؛ لأن النورة والملح ربويان » ولا يصلح التعليل فيهما بالطعم ولا بالقوت فيتعين التعليل 
بالكيل. (وهي) أي المناسبة في الاصطلاح تعن العلّة) في الأصل اليس عليه الذي ابت 
بالنص أو الإجماع حكمّه دون علته» (بمُجَرّد إِبْدَاء مُنَاسَبَّة) بين العلة والحكم (ذاتيّة) أي 
من ذات الوصق لا بض رل بره و لذلك ميت «مناسية: (كالإسْكارَ في تخريم الخشرء 
وَكَاجَايّة العَمّْد العذوّان في القصّاص) فإن من نظر في الإسكار علة تحريم الخمرء والعدوان 
علة شرع القصاص وجدهما مناسبتين لحفظ العقل والنفس. رو تَنْخَرِمٌ لاسب بين الحكم 
والعلة (بلرُوم مُفْسَّدَة رَاجِحَة). مثاله: من غص بلقمة وحشي التلف ولم يجد ما يسيغها به 
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إلا الخمر؛ فإن في تحريمه مناسبة لحفظ العقل» لكن المناسبة انخرمت بحصول مفسدة وهو 
هلاكه فحفظ النفس أولى من حفظ العقلء (أَوْ مُسَاوِيّة مثل أن يقال: بع هذا وستربح مثل 
ما تخسر؛ فالربح مناسب لار محل الع أن الاب افك لبي مسا 
(وامتَاسبْ) في الاصطلاح (وَصف ظاهرٌ مُنَضَبط) يحترز عن الخفي والمضطرب؛ لأن العلة 
معرّفة للحكم؛ فإذا كان الوصف خفيًا أو غير منضبط لم يُعْرَفْ هو في نفسه فكيف يُعْرَفْ 
(يقضي العقل باه الباعث على لحك كالإسكار في تحربم الخمر. «فإن كان 
. حَفيا أو غَيْرَ مضَبط اعُبرَ مُلازمُهُ وَمَظه كالسفر للْمَشَقة) المناسبة حكم القصر تحصيلاً 
اودر من التخحفيف» ولا يبمكن اعتبارها بعينها؛ إذ هي غير منضبطة لكومُا تختلف 
باحتلاف الأحوال والأشخاص والأزمان. ولا يتعلق الترخيص بالكل» ولا يمتاز البعض 
aS‏ لسري اد u‏ 

(وَهُوَ أَرْبَعة أقسَام: مئر وَ مُلائم و غريب و مُرْسَلَ). هذا تقسيم للمناسب» وكان 
أربعة أقسام؛ لأنه إما أن يعتبره الشارع أو لا. إن اعتبره فلا يخلو: إما أن يعتبره بعينه في عين 
الحكم كتأثير عين الإسكار في عين تحر الخمر والنبيذ» وهذا هو المناسب المؤثر لظهور 
تأثيره في الحكم» وسواء اعتبره الشارع بنص أو تنبيه نص أو إجماع أو حجة إجماع. وإن لم 
يعتبره كذلك فلا يخلو: إما أن يكون قد اعتبره بعينه في جنس الحكم كما ثبت للأب ولاية 
نكاح ابنته الصغيرة قياسا على ولاية المال بجامع الصغرء فقد اعتبر عين الصغر في جنس 
الولاية. أو جنسه الأقرب في عين ذلك الحكم أو حنسه كجوز الجمع في الْحَضَر للمطر 
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قياسا على السفر بجامع الحرج» فقد اعتبر الجنس الأقرب وهو الحرج في عين الجمع. أولا: 
إن كان قد اعتبره كذلك فهو المناسب الملائم؛ لأن عليته إنما تبت بملائمة الحكم. وإن لم 
يكن قد اعتبره الشارع في عين ذلك امحل وإنما اعتبر حنسا له أبعد في غير محل الحكم» 
كإثبات القصاص بالمثقل قياسا على امحدد بجامع كوفما جناية عمد عدوان - فهو المناسب 
الغريب. وإن لم يكن الشارع قد اعتبره لا في المحل. ولا في غيره لا بنص ولا إجماع ولا 
ترتب الحكم على وفقه فهو المناسب المرسل» فدل ذلك على انحصار المناسب في هذه الأربعة 
الأقسام» وهذا بيانها". 

(ف) القسم الأول وهو المناسب: (الْوَثْرُ: مَا لبت بص أو إِجْمَاع) أو تنبيه نص كقوله 
تعال: راکم في القصاصي ح۰۰۱4 در أو حه إجماع. راغا عه في عن اکم 
کتغلیل ولاية الال بالصّكر الثابت بالإِجْمّاع) إذ أجمعوا على اعتبار الصغر في ولاية المال. 
(وكتغليل جوب الؤطوء بالخاث الخارج من السيلين ابت بالقص) نحو قوله تعالى: 
أو جَاء أَحَدَ مَنْكُمْ مَن القائط أو لِأَمسُمْ النسآء فَلَمْ تجدوا مَآء قَمَيَمَمُواك [+:ساء]. وقوله 
ي لعلي الي لما قال له: آلْوَضوْءِ كَتبهُ الله علينا من الْحَدَثْ فقط؟ فقال: (بل من سسَبْع: 
من بول وغائط) الخبر. سمي مؤثرًا لظهور تأثيره في الحكم. (و) القسم الثاني: المناسب 


(الملائم) أي الذي لاءم جنس تصرف الشارع: (ما ثبت اغتبارة) يع اعتبار عينه في عين 


.۱۱۲ - ۱۱۱ شرح لقمان‎ )١( 
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اک برب الحكم عَلَى وَفقه) أي على وفق المناسب له بأن ينبت الحكم مع الوصف في 
محل واحد كالتحريم للإسكار فإهما في محل واحد وهو الخمر. 

(فقط) دون أن يثبت بنص أو إجماع أو تنبيه نص أو حجة إجماع - اعتباره بعينه في عين 
الحكم كما في الموثر؛ (لكنُّ قذ ثبت بص أَوْ إِجْمّاع اعبار عَينه في جنس الحكم) الذي 
يزاف الباق اقا فا كما تَبَتَ للأب ولاية نكاح ابه الصّغيرَة قيَاسًا عَلَى ولايّة الال 
بجامع الصّعر[في جس الولاية]) فإن الوضق وهو الفعر أ واد ليس حمسا تممه نوعان. 
والحكم وهو الولاية جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال وهما نوعان من التصرفء (قَقَد 
ابر عَيْنْ الصّعْر في جنس الولايّة) بتنبيه الإجماع على الولاية على الصغير في المال؛ لأن 
الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية العامة للمال 
والنكاح» بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنه إنما ثبت جرد ترتب الحكم على وفقه 
حيث ثبتت الولاية معه في الجملة وإن وقع الخلاف في أنها للصغر أو للبكارة أو هما 
جميعا . (51 8ك أي أو ل ينبت دار عه ن جس اکم كالأول جل ابت بض أو 
إجماع أو تنبيه نص أو حجة إجماع» (اعْتبَارُ جنْسه) أي الوصف رفي عَيْن الحم المراد 
إثباته بالقياس (كَجَوَازْ الجَمْع) بين الصلاتين وكونه رحصة (في الحضَر؛ للْمَطَرِ قيَاسًا عَلَى 
السفر بجامع الخرّج), فالحكم جواز الجمع وهو واحد» والوصف المناسب وهو الحرج 


.١١7ص ينظر: كافل الطبري ص4۷ ولقمان‎ )١( 
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جنس يجمع الحاصل ا حوف الضلال والانقطاع» وبالمطر وهو التأذي وهما نوعان 
مختلفان. (فقد اعمُبرَ جئْس ارج في عَيْن رُخصة الجمّع) بتنبيه النص وهو أن النبي 
كات م ي اس وذلك ار لل أ علا رسا ال فيه حرج افر قط إل 
نص ولا إجماع على عليّة نفس الحرج » وإنما ترتب الحكم على وفقه. فإن قيل: الحرج وهو 
المشقة وصْف غير منضبط لما قد تقرر؛ ولذا لم يعلل به القصر فلا يصلح علة» قلنا: قد 
أجيب بانضباطه في الجمع بدليل جوازه سفرًا وحضرً؛ إذ لم يمنع منه مانع شرعي فيصلح 
علة بخلاف القصر فإنه لو اعتبرت فيه المشقة لصادمه الإجماع على عدم جوازه حضرا عند 
حصول الحرج؛ ولذا اعتبر ملازمه وهو السفر. (أو) ثبت بنص أو إجماع أو تنبيه نص أو 
حجة إجماع (اعتبّارٌ جنْسه) أي الوصف حيث يكون جنسا تحته نوعان. (في جنس الحكم) 
اراد إثباته بالقياس حيث يكون جنسا تحته نوعان. (كإثبّات القصاص بالمتَقَل قياسًا عى 
الخد هذا المغال على أصل الحنفية. والمنقل آلة غير حادة كالعصى والحجر والعمود, 
وامحدد آلة قل حادة. (بجامع كونهمًا جنابةَ عفد غذوان) فالحكم - وهو وحوب 
القصاص - حنس يشمل القصاص ف النفس وغيرها ما يحب فيه القصاص مما ذَكَرّلة الآية: 
و کتبا عَلَيْهُمْ فيهَآ أن لاا 0 [ه؛:للائدة].. إلخ. والوصف المناسب - 
وهو جناية العمد العدوان - حنس أيضًا يشمل الجناية في النفس والأطراف والمال؛ (فقد 
اعتبرَ جنس الحتَايّة) الشامل للجناية على النفس والأطراف والمال (في جنس القصاص»)». 
الشامل للقصاص ف النفس والأطراف. 
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(و) القسم الثالث: المناسب (العَرِيْبْ مَا قذ نبت اعبار بمجرد / ب الحكم عَلَى وَفقهم 
أي نيط الحكم بالوصف بسبب اجتماعهما في محل واحدء ولم يت بتص ولا إِجْماع 
عار ده ولا جنسه في عي الحم ولا جنسه كتيل حرم اليه بالإمش کار فاده 
مناسب للتحريم حفظًا للعقل» وقد ثبت اعتباره في التحريم بمجرد ترتب الحكم على وفقه فلا 
يكون مرسلاً لكنه غريب من جهة عدم النص والإجماع كذلك (قَيّاسًا عَلَى الخثر على 
OE‏ ابي لان 
(و) القسم الرابع: المناسب (الْمرْسَلَ)» وهو: (مَا لَمْ يبت اعَتبَارهُ بشتيء مما سَبَّق). من 
نص أو 0 أو ججرد ترتب الحكم على وفقه» وسمي مرسلا؛ لأنه أرسل عن 0-7 
(وَهُوَ اة أقسّام: مُلائمٌ وغريب وَمَلغِي. فاللائم الْمرْسّل: مَالَمْ هذ لَه أمضل مُعَيِّنْ 
بالاعتبار) بأن لا ينبت في الشرع اعتبار عينه أو حنسه في عون لمکم أو حنسه» رلك 
ميق لبغض مقاصد ازع الحلية؛ قل ملين ارس بهم عد السطشرورة» يعن 
إذا هجم الكفار على المسلمين وقدموا أمامهم أسرى من المسلمين يتقون بهم ضربات الجيش 
الإسلامي» فلو م نقتل المسلمين لنصل إلى من وراءهم لزحفوا واجتاحوا بلاد المسلمين ففي 
قتل الأسرى مصلحة راححة وهي حفظ بيضة الإسلام» وقد حاء الشرع بوجوب الجهاد» 
وبذل النفوس في سبيل الله » وهذا منه؛ لأنه دفع مفسدة كبيرة .عفسدة صغيرة كقطع اليد 
المريضة لسلامة الجسم ونحو ذلك. (وكقشل الرلديق ون أَظَهْرَ التَوْبَةَ للردع والزحر؛ لأن 
الزنديق يُظهِرٌ ما لا يبن فلو قبلت توبته لم يُرْحَرْ زنديق أبدًا؛ والزحر مقصود في الشرع. 


۲۹ 
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«وكقولا يَحْرُمُ التكاح عَلَى العاجز عن الوّطء مَنْ تَغْصي لترْكه) فلا حجة للقائل بذلك 
إلا القياس المرسل» وهو أنه يعرضها لفعل القبيح» والشرع بمنع من تعريض الغير لفعل القبيح 
في بعض الصور. (وأشبَاةُ ذلك)؛ كتقدم المصلحة العامة على الخاصة» وتناول سد الرمق عند 
شيوع الحرام في الأرض. (وَهَدَا النوْعْ هْوَ الَْرُوفُ) المسمى (بالصّالح الْرْسَلَة)؛ لأنه أرسل 
عن الاعتبار فلم يدل دليل على اعتباره ولا إلغائه» لكن تشهد له أصول شرعية إجمالية 
بالاعتبار مثل: أينما وُحَدتْ المصلحة فق شَرْعٌ لله. تتش اطتسا را بارس رو 
١‏ - أن تكون المصلحة غير مصادمة لنص. ۲- ملائمة لقواعد أصوله. *- خالصة عن 
معارض. -٤‏ لا أصل لها معين. (والعَرِيْبْ الَرْسّل: ما لا تظيرَ لَهُ في الشتّرْع كن العتقل 
سد تخسن الحم لأجله كأن ب يقال في قياس البَاتّ لزوجته في مَرَضْه الَحُوف للا رث 
منة: ا ل O‏ 
فلم يرث بجامع كونهما فَعَلاَ فغلاً مُحَرَمًا لعَرّض قاسد؛ له لم يت في الشرع كه 
الْعلّةَ في القاتل ولا غَْره) لكنه مناسب لترتيب الحكم عليه» وهو معارضتهما بنقيض 
قصدها » فتوريث الزوحة ومنع القاتل من الإرث لتحصيل مصلحة زجرهما عن الفعل 
امحرم» لكن لم يشهد لذلك أصل معين قي الشرع بالاعتبار . 

(وَأَما لْمَلْغِيُ) من المرسل (فَهُوَ ما صَادَمَ النَصَ؛ وإن کان لجنسه تظيرٌ ذ في الشزع 


كَإِيْجَاب الصّْم ابتداء عَلَى المظَاهرٍ وخوه , حَيْتْ هُرَ م مم يهل عليه العق ِيَاد 
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َجْره؛ قان جنس الجر مَقَصُودٌ في الشترع؛ لكنّ النّصّ مَنَعَ من اغَتبَاره'" ها فألغي» 
وَهَذَان): الغريب والملغي. مُطْرِحَان اناق أما الأول فلأنه لا نظير له في الشرع. وأما 
الثاني فلمصادمته آيات الظهار. (قَيْل) والقائل الجمهور: رومن طرق العلّة: اله وَهْوَ أن 
يُوهم الوصف الْنَاسَبَة) بينه وبين الحكم. (بأن يَدُورَ مَعَهُ اكم وُجَودًا وَعَدَما مَعَ الات 
الشارع إِلَيْهِ كالكَيْل في تخريم التفاضل عَلَى رأي) أي عند من جعل الكيل هو العلة في 
التحريم؛ فإن التعليل به لم ينبت بنص ولا إجماع» وإنما ينبت بكون الحكم يثبت بثبوته 
ريعي بتفاه» رَكمَا بقل في تطهر اللجس: رة زا للطلاة ين ها الا 
عَطَهَارَة الخَدَثْ بجَامع كَوْن كل واحد منْهمَا طَهَارة راد للصّلاة. 

قصل: (وَبَعْض العُلمّاء ب دَليلا خامسًا) غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس. (وَهُوَ 
الامتتدلآل) ويسميه أصحابنا الاحتهاد» ويذكرونه في باب قسيمه وهو التقليد. ويقال له 
أيضا: الصاح المرسلة كما تقدم» وهو عند ابن الحاجب وبعض الأصوليين دليل مستقل. 
وعندنا راجع إلى النص أو الإجماع أو القياس؛ لأنه مسك بمعقول مفهوم من أيها فهو تمسك 
بما. (وَهُوَ) أي الاستدلال رمَا لَيْسَ بتصّ وَل إِجْمَاع وَلاً قياس علّة). وإلا كان قياسا 
(وَهُوَ ثلانة انوا ع: الأَوّل: لآرْمٌ َيْنَ حُكْمَيْنِ) وجه التلازم أنا تتبعنا فوحدنا كل شخص 
يصح ظهاره يصح طلاقه» ومن لا يصح ظهاره لا يصح طلاقه» وينقسم التلازم إلى أربعة 


)١(‏ في (أ): منع من اعتباره. 
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أقسام: الأول: تلازم بين حكمين ثبوتيين» والثاني: تلازم النفيين» نحو لو لم تشترط النية في 
الوضوء لم تشترط في التيمم» ووجه التلازم ما تقدم» والثالث: تلازم الثبوت والنفي مثل ما 
SS‏ والرابع: تلازم النفي والثبوت مثل ما لا يكون جائزا يكون 
حراما. فهذه أنواع التلازه”” . (من ون تعن علّة)» اذ ل عمف العلة لكان قياساء (مغل: 
مَنْ صّحّ ظهَارهُ صح طَلاقه. الثاني: الاستصحاب) للحال» ومعناه بقاء التمسك بالدليل 
حن يرد ما يغيره. فيبقى الأمر الماضي باقيا إلى الحال لعدم العلم بالمغير. وقد يكون 
استصحابا لحكم عقلي كاستصحاب البراءة الأصلية حن يرد ناقل. وقد يكون لحكم شرعي 
كاستصحاب الملك والنكاح والطلاق حي يرد مغير كالعلم بالبيع والطلاق والاسترحاع. 
a‏ واصطلاحا: (نْبُوت الْحُكم) أي استمراره (في 
7 ما صل للتغير للتغيير» كقول بض الشافعيّة في الْتيَمّم يَرَى الْمَاء 
في صلاته: د سكم نسحاب للحال؛ لاله قد كان وجب عله مض ف قل 
رؤية المَاء)؛ لأن الظاهر بقاء تلك الطهارة فيستصحب الحال فى بقائها فيستمر على ما هو 
فيه ويتم صلاته وتكون صحيحة. والمذهب بطلان التيمم والصلاة إن بقي وقت للوضوء 
وإدراك ركعة. (الثالث) من أنواع الاستدلال: «شزغ من قَبْلنَا). من الأنبياء (ع) 


(وَالْمُحْتَارٌُ آن الي ڪھ لم يکن قبل البغنة مُتَعبَدَا بشرع) من شرائع الأنبياء (وَأَنَهُبَعْدَهَا 


.٠٠١ والطبري‎ ١٤١ لقمان‎ )( 
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مُتَعَبَدَ ما لم يُنْسَحْ من الشرائع) مغل قوله تعالى: وك ا عَلَيْهِمْ فيهآ أن النَفسَ 
بالتفس )1ه :دسة]. ومثل: رجحم الزان المحصن الوارد في التوراة. (قيجب علا الأخذ بذلك 
عند عدم الدبيل في شَرِيْعَتنًا. قل: ومن أي ومن الاستدلال نوع رابع وهو 
(الاسْتحْسّان) وهو دليل ثابت عندنا. (وَهُوَ عبارَة عَنْ دليل يقابل القياس الجَلي). كما 
يقال مثااً: إن القياس يقتضي أن المثلي مضمون .مثله؛ فالعمل ار الآ استحسان؛ 
لأنه دليل قابل القياس» (وَقَدْ يَكون تُبُوتُهُ) أي الاستحسان (بالأش) كبر الْمُصِرَاةَ وهي 
البقرة أو نحوها الي نرك حَلْبّها أياماً لتباع على أا حلوب وليست كذلك» فالقياس في 
الى ذا بعت أن لها وظير له أقاغير ب أن رها ريک الا ف عله 
لكن النص جاء بقوله: ردا وَصاعًا منْ ئن . (وَبالإجْماع) كجواز دحول الحمام 
بأحرة مجهولة» والقياس أنه لا يحوز؛ لكن استحسن جوازها للإجماع. (وبالضّرورة) كقول 
الحنفية بطهارة الحياض والآبار في الفلاة؛ لأن ضرورة الاحتياج إليها تبيح ذلك. (وبالقياس 
الخفي). كما يقال في الصيرفي مثلا إذا ملك دون نصاب من الذهب أو الفضة قيمته نصاب 
من الحنس الآخر» فالقياس اللي على أموال التجارة أها لا تحب عليه الزكاة كما إذا ملك 
ما قيمته دون نصاب من عروض التجارة؛ لأن نقود الصيارفة كسلع التجارة» لكن 
بالاستحسان تحب عليه الزكاة؛ للقياس الخفي؛ لأنه قد ملك نصابا كاملا نما تحب فيه الزكاة 


(1) مسلم 8/9م5١١.‏ 
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ولو بالتقويم بالجنس الآحر » وهذا هو المختار خلافا للحمهور» (ولا يَتَحَفَقُ امْتخْسَان 
مُخْتَلَففْ فيه)؛ لأن الخلاف إن عاد إلى اللفظ فلا مشاحة في العبارة» وإن عاد إلى المعى 
فمرجعه إلى الترجيح بين الأدلة الشرعية وهو أمر متفق عليه. (وأمّا مَذَهَبْ الصّحَابِي 
فالأكثرٌ عَلَى أله ليس بحُجَّة) وهو الصحيح المختار» فلا يجب على المحتهد الاحتجاج به ما 
عدا أمير المؤمنين عليا الك فإن قوله حجة عند أهل البيت اكبغتا. (وقوله لي " أص حابي 
كَالنُجُوم بِأَيْهُمْ اقتديشم لهْتَدَيْكُم". وكخزُة فَالْمُرَادُ به الارن أت الذين عر يدهم من 
الصحابة وهم الفقهاء منهم. على تقدير صحة الحديث لكنه موضوع من رواية حعفر بن 
عبدالواحد الهاشمي. قال الذهبي”': من بلاياه: أصحابي كالنجوم. واتهمه امحدثون بالكذب. 

خَاتمَة: (إذا عدم الدَليل الشرغي) من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأنواع الاستدلال 
عند هن أثبنها - (عُمل بدليل العقل) أي عا يقتضيه من حُسْن وَقَبْح. (وَالْمُخْتَارُ أن كل ما 
نفع به من دُون ضَرّر عاجل ولا آجل فَحُكْمُهُ الإبًاحة عقا كاستخراج المعادن. 
(وقيل: بَلِ) حكمه (الحَظر. وَبَعْضهُم توقف. والحجة َنم على المذهب المختار (أنَا تغكم 


و و ته 9 ل 5 TT‏ و ه ا ر 8 000 
حسن ما ذلك حَاله) من الانتفاع (كعلمتا بحسن الإنصّاف > وفبح الظلم. والله أعلم). 


بج 


.٠۹۰/٤ وتلخيص الحبير‎ ۰۱۲٤/۲ الميزان‎ )١( 
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(الباب الثالث: في المنطوق والمفهوم ) 
(المنطوق: ما) أي معن أو حكم (ذَّلَ عليه اللّفظ في مَحَل النُطْقِ) بأن يكون حُكْما للفظ 
وحالاً من أحواله كتحري التأفيف مثلا فإنه معن أو حُكُمٌ دل عليه لفظ الا تقل لَهُمَآ 
أف [+::لإسرء] في محل النطق وهو ذلك اللفظ. (فإن أفَاد) اللفظ بنفسه أو بقرينة (مَعْنَىَ لا 
يَختَمل غَيْرَهُ نص حلي في المقصود, وهي تسمية اصطلاحية وهو مقابل الظاهرء (ودلاله 
َطْعيّة وإلاً) يذ ذلك بل أفاد معن يحتمل المقصود وغيره؛ (فَظَاهِرٌ) أي فهو المسمى في 
السام بالظاهر» (وَدَلالَته) حينذ على المقصود (ظَيّة 1-2 وَمنْه) أي من الظاهر 
العَام. ثم النَصُ:) أي مطلق الدليل مين الات والشكة مواق كان قط أن ق 
تقسيم آخرء (إمَّا صَرِيحٌ وَهُو مَا وضع لَه اللَفظ) ودل عليه بنفسه (بخصوصه) مطابقة أو 
تضمنًا؛ يخرج العام فإنه لم يوضع له اللفظ بخصوصه بل مع مشاركة غير المقصود كقوله 
: (فيمًا قت السسّمَاء العش » فإنه صريح فيما يجب من الزكاة. (وإمًا غير صّرِيح 
15 نش لل الى إناصير افرح ادل كله الف ار بل بار الال 
العَشَرَة على أها عدد زوحي. وهو ثلاثة أقسام: اقتضاءء وإعاء» وإشارة؛ ران فصد) فك 
اللازم. (توقف الصنذق , أو الصّحَة العَقلية ‏ أو) الصّحة ملتسم ات 
اقتضّاء) أي المسمى بدلالة الاقتضاءء (مغل ' ' رفع عَنْ أمتي اطا اد ' أراد رفع 


. ٠١۹/٤ والبيهقي‎ 2١559 وأحمد بن حنبل رقم‎ ۱٤۱۲ البخاري ٠75/5؛ رقم‎ )١( 
بألفاظ متقاربة.‎ ٠١ 55 أخخر بحه الحاكم ۹۸/۲“ وابن ماحه رقم‎ 00 


اكه 
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المؤاحذة. إلا ما حصه دليل كإيجاب الكفارة في حق المخطئ» والقضاء في المفطر ناسيا على 
قول» وإلا لكان كذباً؛ إذ المعلوم أن البشر ينسون ويخطئون؛ فعلم أن المراد المؤاحذة» واللفظ 
لا يدل عليها بصريحه بل يقتضيها لتوقف الصدق على ذلك. ومثل: (لإوَاسْال القرية)) 
[41:يوسف] فالعقل يقضي ا وإنما المراد أهلها. وأما الصحة الشرعية فمثل 
قولك لغيرك: (أغتق عَبْدَكَ عَنّي عَلَى ألف). فإنه لم يرد أعتقه عن وهو ملوك لك؛ لأن 
العتق عن الغير لا يصح شرعًاء بل أراد اجعله مل وكا لي ثم أعتقه عين. (وَإِن َم بَوقف) 
صدق ذلك النطق ولا الصحة العقلية ولا الشرعية على ذلك المعن الذي يلزم من اللفظء 
رى لكنّهُ (افعرَنَ بحكم لو لَمْ يكن لتخليله لَكَانَ بَعيدا) لعدم الملائمة بينه وبينما اقدرن به. 
(قََِيهُ ص وإاء: تخو) قوله َك (اعَلَيِكَ الكفارة" جَوَابًا لمن قال جَامَعْتَ هلي في 
نهار رَمَضَان) فالأمر بالتكفير قد اقترن بوصف وهو المجامعة في نمار رمضان الذي لو لم يكن 
لبيان أن العلة في الكفارة هي تلك المجامعة لكان بعيدًا؛ لأن غرض الأعرابي من ذكر واقعته 
بیان حكمها. وقوله قر : (إنْهَا لَيْسَت ب بسَبع") ها من الطوافين عليكم والطوافات" > 
و "ها ليست ب . بحس" لَمّا اشع عن الدخول على قوم عندهم كلب 


)١(‏ أصول الأحكام (خ). 
(۲) أبو داود رقم ٠۷١‏ والترمذي 45» والنسائي »55/١‏ وابن ماجه .۳٣۷‏ 
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فقيل له: إنك تدحل على آل فلان وعندهم هرة. وقوله ب أربت لؤ مضت 
بماء) ' حواب لعمر حين سأله عن قبلة الصائم. 

روإن لم يصن ذلك اللازم (َدَلِالَةُ إشَارَة6 أي المسمى بدلالة الإشارة» وأمثلتها كثيرة» 
رکقوله مَي: 'النّسَاء اقصات عقل ودين" قيل: وَمَا قصان دينهنَ؟» قال: كث 
إخدَاهُنٌ شَطْرَ دَهْرِهًا لا ُصلّي"”" . به لقص ي بيان أكتر الحَيْضٍ وأقل الطَهْرٍ ركن 
عة تققضي ذَلك) أي البالغة في نقصان دينهن ةه تقتضي أن يكون أكثر الحيض نصف عمر 
المرأة» وأقل الطهر كذلك؛ إذ لو كان زمن أيهما أقل أو أكثر لذكره فاللفظ لا يدل بصريحه 
ولا باقتضائه ولا بإعائه» وإِنما يشير إليه إشارة فقط, والخبر يدل على أن مدة تركها للصلاة 
مثل مدة فعلها من دون إفادة خمسة عشرة يوما بعينها؛ فيحتمل ذلك» ويحتمل ما ذهب إليه 
احتيار المذهب المادوي من أن أكثر الحيض عشرء وأقل الطهر عشر. على أن الشطر يطلق 
على الجزء مطلقا. والمثال الثاني ما استنبطه علي اكك من قوله تعالى: لوَحَيْلهُ وَفصالَهُ 
لاون شهراً4 | [5٠:الأحقاف]‏ مع قوله: «إرَفصالَهُ في عَامَيْنِ» [4١:لقمان]‏ ] أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر » فما استنبطه ليس مقصودا في الآيتين وإنما يفهم بدلالة الإشارة. 

فصل : روَاَفهُومُ: مَا دل عَلَيّه اللفظ لا في مَحَل التُطْق) بأن يكون حكما لغير مذكور. 
(وَهُوَ تَوْعَان)؛ لأن حكم غير المذكور: إما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتا أو لا: رالأوّل: 


.591١/١ والحاكم‎ 2"1١//5 أحمد بن حنبل رقم ۰۱۳۸ والبيهقى‎ )١( 
. م‎ 
.۸۷/۱ البخاري رقم ۲۹۸. ومسلم‎ )۲( 


شرح مختصر على متن الكافل 

تأليف: العلامة/ المرتضى بن زيد المحَطوّري الحسني 

الطبعة: الأولى 4717 ١ه‏ - ١١٠۲م‏ مكتبة مركز بدر للطباعة والدشر والتوزيع 
www.almahatwary.org‏ 


فق عََيْه في كونه دليلا شرعيا وإنما اختلفوا في وجه الدلالة على الحكم في المسكوت عنه 
هل هو من باب القياس الحلي» أو من باب المفهوم» وهو المشهور والمختار. (وَيُسَمّى مَفَهُومَ 
الموَافقَة, وَهُوَ أن يكوت المفهوم (الْمكوت عَنْهُ مُوَافقا للْمَنطوق به في الْحَكم). ثم هذا 
نوعان؛ لأنه إما أن يكون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكورء أو لا: (قإن كان فيه 
مَغْتَى الأؤْلى فَهُوَ) المسمى اصطلاحا (فحوى الخطاب خر [قوله تعال] : قلا تقل لَهُمَا 


عو 
ع 


أف) [رلا تنَهَرْهُمَا] وين لايل على حرم الضّرب بطريق الأؤلى)؛ لأن الأذية في 
الضرب أبلغ من أذية التأفيف» رون ل کن فيه مَعْنَى الأؤْلى) بأن كان مساويًا كتقطيب 
الوحه المساوي للتأفيف » أو أدن (فَهُوَ 0 ؛ خو قله تَعَالَى: (لإإن یکن مَنكُم 
عون ارو يبو مت») 1.+«سدا. فإ ذل على ووب ثبت الزاحد لقشترة لا 
ابي عي لعي لاه كيه 
العشرين أشد لحصول التظافر. 

(و) النوع (الثاني) من نوعي المفهوم (مُخْمَلَفٌ فيه) فمنهم من أخذ به أجمع» ومنهم من نفاه 
أجمع. والمختار التفصيل وهو الأحذ ببعض دون بعض في الإنشاء والإخبار. وأن حجيته 
باللغة لا بالعرف العام أو الشرع. (وَيُسَمّى) هذا النوع (مَفَهُومَ المحَالَقَة) لتخالف المنطوق 
واللفهوم في الحكم. (هُوَ أن يَكُون المسكوت عَنْهُ الفا للْمَنطوق في الحكم. ويسم 
أيضا (دَلْيل الخطّاب): إما لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب» أو لأن الخطاب دال عليه. 


وتَسْميْنُهِم إياه اصطلاحٌ؛ لقصدهم تمييزه عن غيره. (وَهُوَ) ستة (أَقِسَامٌ): 
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الأول: (مَفَهُومُ الللقب) والمقصود باللقب هنا ما يشمل العَلّم كزيد أو النوع كالغنم» وهو 
في الحكم عما لم يتناوله الاسم مثل: في الغدم زكاة» وزيد قائ فإنه يدل عند مثيه على 
نفي الزكاة عن غير الغنم» ونفي القيام عن غير زيد. (وهُو أَضْعَفَهًا » والآخذ به قليل) 
والصحيح الذي عليه الجمهور عدم الأحذ به؛ لأن المفهوم إنما يعبر لانتفاء غيره من الفوائد. 
واللقب قد انتفى فيه المقتضي لاعتبار المفهوم؛ لأنه لو طرح لاختل الكلام» فَذَكْرُهُ لاستقامة 
الكلام» وهو أعظم فائدة» وهذه الطريق أقوى ما يتمسك به في إبطاله. وأما ما يقال: من أنه 
يلزم من نحو قولنا: محمد رسول الله نفي رسالة غير نبينا فيلزم الكفرء ففيه أن المفهوم إنما 
يحتج به عند عدم معارضة الدليل. أما إذا قام الدليل القطعي على الخلاف امتنع العمل به 
كغيره من أنواع الخطاب. قالوا: يتبادر من قول القائل لمن يخاصمه: ليست أمي زانية - فم 
نسبة الزن إلى أم حصمه؛ ولذا وجب عليه الحد» ولولا مفهوم اللقب لما تبادر ذلك. وأحيب 
بأن ذلك مفهوم من القرائن الحالية وهي الخصام وقصد الإيذاء والتقبيح» وكل ما يورد في 
مقام الخصام مراد به ذلك غالباء فلا يكون من المفهوم الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لغة. 
ويلزم أيضا نسبة الزن إلى جميع من عدى أم المتكلم ولا قائل به. 

(ى الثاني (مَفَهُومُ الصّفة) وهو ما يفهم من تعليق الحكم بصفة من صفات اللفظ مثل: (في 
الم الساتمة ركام "4 و للف مين السوع والعلش»,وقد علق اكم وهو وجروب 


o 
عن‎ 


أقوّى) مما قبله (والأخذ ب هأكثر) من الآحذ 


ووم 


الزكاة بإحدى صفتيها وهو السوم, (وَهوَ 


(۱) ابو داود رقم .١551/‏ 
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عفهوم اللقب وهم أكثر أصحابنا والشافعي ومالك وأحمد وأبو عبيدة معمر بن المثى 
وتلميذه أبو عبيد القاسم ابن سلام وهما من أئمة اللغة» والجويئ والمزني والمروزي 
e‏ وابن خيران وأبو ثور والصيرفي والأشعري. قالوا في قوله اإإي: "لي لاجد 
حل عرضَةُ وعقوبتة": إن لَيّ غير الواحد لا يحل عرضه وعقوبته. 

(9) الثالث (مَفَهُومُ م الشرّط) * نحو أكرم زيداً إن دحل الدار» فمفهومه عدم الإكرام إن لم 
يدحل. وكقوله تعالى: «إوإن كن أؤلآت حَمْلٍ فأنففوا عَلَيهِنَ حى يَضَعْنَ حملن :ادى 
يفهم منه عدم الإنفاق إن ل يَكُنَّ أولات حمل. (وَهُوَ قَوقَهُمَ) أي اللقب والصفة (والآخذ 
به كث . من الاخذ بهما. 1 
(3) الرابع (مَفَهُومُ م العاية) كقوله تھا 20 | نموا الصيّام إلى اليل [۸۷:البقرة] فمفهومه 
ارتفاع الحكم بالليل. وكقوله تعالى: أأنفقوا عَلَيهنَ حى يصن حملن 14« اتحرء] 
فمفهومه عدم الانفاق عقيب وضع الحمل. (هُوَ أَقْوَى منها). أي من الثلاثة المتقدمة والآحذ 
به أكثر. 1 

(و) الخامس: (مَفِهُومُ م العَدَد) كقوله تعالى: «إفاجلذرهم ثَمَانينَ جلدة4| [؛:النور] فمفهومه 
تحريم الزيادة والنقصان» وكقوله لإجي: "في أربعين شاةً شاه" فمفهومه لا أقل من ذلك. 
وهذا المفهوم معمول به عند الأكثر؛ لأن الحكم معلق بعدد معين. 


.۸٤٥/۲ البحاري‎ 01١ 


)"( الترمذي رقم ١‏ وأبي داود رقم .١55/‏ 
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(و) السادس (ِمَفَهُومٌ إلّما) المقتضية للحصر نحو: إت إِلََهُكُمْ ال44 ء.:د] و إا 
الصدقَات لفق ر آء)[. :اتر الآية. فإن إنما تدل على أن ما عدا الله ليس بإله» وعلى أن ما 
عدا الأصعاف الثمانية لا تيت له فيها: وهر معمول به غيد الما ,مهن #الضر إنا 
يفيد أن الإثبات منطوق والنفي مفهوم. 

(و) من النوع السادس (مَفَهُومٌ الامنتفقاء) نحو:لا إله إلا الله فمفهومه أن الله إله» وأما نفي 
لهية الغير فمنطوق. (وَقِيلَ هُمَا) أي مفهوم العدد ومفهوم إنماء وما أفاد الحصر (مَنْطُوقَان) 
أي يدلان على الحكم بالمنطوق لا بالمفهوم؛ لإفادة الحصر فيما دلا عليه. (وَشَرط الأخذد 
بِمَفهُوم المحالفة على القوّل به. ]1[ ان له حرج مَحْرجَ الأغلب). كقوله تعالى: 

وَرَبَئكُمْ 14:::نسء] فلم يرد بقوله: «إاللآتي في حُجُورٍكم» التقييد وأنمن إن لم يكن في 
الحجور كن حلالاً؛ للإجماع على تحريم الربيبة ابنة الزوحة من رجحل آخحر سواء كانت في 

حجره أم لاء إلا أن الغالب كون الربائب في الحجور فقيد به لذلك. [۲] رولا لسُوَال). 
نحو أن سنال مقو هل في سائمة الغنم زكاة؟ فيقول: 'في سائمة اعد ا قلا بويك مه 
أن المعلوفة زكاة فيها؛ لأن الوصف إنما أت به لمطابقة السؤال فقط لا للتقييد. [۳] (أَوْ 


مرحي ا تو 


حَادنّة مُتَجَدَدَة. نحو أن يقال في حضرته ي: لفلان غنم سائمة فيقول: فيهاء فلا يعمل 


؟هذا المفهوم؛ وهو أن السائمة ليس فيها زكاة مثلاً؛ لأنه مقلم يرد التقبيد بل أراد مطابقة 
الحادئة. [4] رَو تقديرٍ جهالّة. مثاله أن يعتقد المكلف أن في المعلوفة زكاة ولم يعلمها في 


السائمة؛ فيقول ا "في السائمة زكاة" فبين أن في السائمة كما في المعلوفة؛ فجيء به 


اه 
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للأخبار عا جهل المخاطب لا غير. (أَوْ غير ذلك) نحو: أن يخاف المتكلم أن يعتقد المحاطب 
أن الحكم على أَمّر لا يثبت له لو اتصف بصفة أحرى» (ممًا يقتضي تخصيص المذكور 
بالذ كر). 


(الباب الرابع: في الحقيقة والمجاز ) 
اخَقِيقة: هي الكَلمَةُ الْستعْمَلةُ فيا وْضعَت لَه في اصْطّلاح الَحَاطب) كالصلاة في اصطلاح 
الشرع لذات الأذكار والأركان فهي حقيقة في اصطلاحه؛ فإن استعملها في الدعاء فهي 
فيما وضعت له لكن في اصطلاح اللغويين لا في اصطلاحه. كذلك يخرج الغلط نحو حذ هذا 
الفرس مشيرا إلى كتاب. (وهي لعَويّة) نسبة إلى واضع اللغة وهو الله تعالى أو البشر على 


8 
۰ 


الخلاف: كالأسد حقيقة في الحيوان المفترس» والإنسان للحيوان الناطق وهكذا. (وَغرفيّة 
عام منسوبة إلى العرفء أي تَعَارَفَ عليها الناس كدابة لذات الأربع» بعد أن كانت لما 
يدب على الأرض» والقارورة لإناء الزحاج بعد أن كانت لما يستقر فيه الشيء من زحاج أو 
غيره. (وَاصْطلاحيّة) نسبة إلى الاصطلاح وهو ما وضعه أناس مخصوصون بأن نقلوه من 
معناه الأصلي إلى معن آخر وغلب عليه بينهم كالرفع في اصطلاح النحاة علامة الفاعل بعد 
أن كان للارتفاع ضد الانخفاض» وإطلاق علماء الكلام الجوهر على الْمُتَحَيّرِ أي الجزء 
الذي يشغل حيرًا من الفراغ بعد أن كان للمعدن النفيس. (وَشرعيّة نسبة إلى الشرع 
كالصلاة لذات الأركان بعد أن كانت للدعاء. (وَدِيسّة) اسم لنوع حاص من الشرعية وهي 


oY 
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ما وضعه الشار ع ابتداء قبل أن يعرفه أهل اللغة؛ كالمؤمن والإبعان بصيغته الدينية غير مفهومه 
اللغوي وهو الْمُصَّدَّقَ؛ لأنه قد وضع وضعًا لم يعرفه العرب حيث صار اهما لنوع مخصوص 
من أتباع الرسل. م ! إن تَعَدَّدَت لفظاً ومع َماَق الحقيقة خمسة أقسام متباينة ومنفردة 
ومترادفة ومشككة ومتواطئة كما قسمها في المتن وبدأً بالمتباينة: مثل فرس وإنسان وظبي 
ونحوها من المتعددات المتباينات لفظا ومعئ؛ لأن الظبي غير الفرس وهكذا. (إن انَحَدَتْ 
لفظا وَمَعْىَ فَمُنْفردة) أي فالحقيقة متحدة اللفظ وال معين: وكحيوان سواء أطلق على الإنسان 
أم الفرس؛ لأنه يراد به الجسم النامي» (وَإن تَعَدَدَتْ لَفظًا وَانَحَدَتَ معن فمُترادفة) 5 
متساوية كالإنسان والناطق» روَإن تَعَدَدَتَْ مَعْىَ وَانْحَدَتَْ لَفظا: قإن وضع الفظ ‏ لتك 
لعا باغتبار َم ) كلي (اشتركتا فيه فَمْتَكَكٌ إن تفاوتت كَالَوْجُود للقدم وامخدث) 
والتفاوت في القدعم وَالْمُحْدَثْ في لفظ موجود فإنه حاصل في القدهم قبل المحدث بصورة ة أتم 
وأولى. وسُمّيَّ مُشككا؛ لأن النظر فيه يوقع في الشك: هل هو متواطئ من حيث اتفاق 
أفراده في أصل المعئ» أو مشترك من حيث تفاوت أفراده في الاستحقاق؟. يعي أنه يقع 
الشك عند النظر» ويحصل التردد بين كونه من المشترك المعنوي فيكون متواطئا أو من 
المشترك اللفظي فلا يكون كذلك. 
(وَإن لَمْ تاوت فَمُتَوَاطىَ) كالإنسان والفرس فإن صِدقَهُمًا على أفرادهما بالسوية؛ ولذلك 
سی راطا اس مقو افقاء (وحيتئذ فان اخْتلفت حقائق ) تلك الْعَان ة َهُوَ لجنس كحَيّوَان). 
وحقيقة الجنس: هي امقؤل على کن ای لق ال والنوع هو المقول على كثيرين 
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متفقين في الحقيقة. (وإلا فَهُوَ النَوْعٌ كإنسّان. وَبَعْضْهُمْ يَعْكس) وهم الأصوليون فيقولون: 
إن اختلفت الحقيقة فهو النوع» وإن اتفقت فهو الجنسء والأول اصطلاح أهل المنطق. (ِوَإِنْ 
وضع ال الواحد للْمَعَاني المعَدَدَة لا باغتبّار مر اشترکت فيه) بل وضع لشيء واحدء 
ثم حصل الا شتراك من بعد من جهة تعدد الوضع. َر المشترك اللفظي , كَعَيْنِ للْجَارحَة 

والْجَارية) فالا تفرك ق لفقل ن أن حون ان ار ر عن ال ا وا 


الذي هو الجاسوس غيرهماء و كلها تسمى عينا حقيقة من باب الاش شتراك اللفظي. 


مع قَرِيئَة) كاستعمال أسد للرجل الشجاع» والعلاقة بين اللفظ الحقيقي والنحازي ما 56 
من الحرأة. والقرينة الي تميز اللفظ ابجازي؛ کا ول رایت اسا الع أو قرينة 
الحال. وقوله: في اصطلاح التخحاطب» يعن أن الشارع لو استعمل الصلاة في الدعاء الذي 
هو معناها الحقيقي فإن استعماله ججاز؛ لأنه حالف اصطلاحه الذي يريد مما ذات الأذكار 
والأركان. (وَهْوَ توعان: مرس إن كانت العلاقة بين المعن المحازي والحقيقي غير المشابهة 
بل السبية أي سببية المعيئ الحقيقي للمعن الجازي ونحوها كقوهم: رعا الك أي الات 
لأن الغيث سبب فيه. أو إطلاق المسبب على السبب نحو : شربت الإثم أي الحمر؛ لأن الاثم 
نسیب عند و کال للنَعْمَة > وَالعَيْن للرَييئة) مثالان لاستعمال الشيء باسم آلته؛ فاليد آلة 
لإسداء النعمة» والعين الجارحة آلة للربيئة وهي الجاسوس. (واملتعارة) إذا كانت العلاقة 
المشايمة» والمثال الآ للاستعارة المصرحة؛ للتصريح بالمشبه به. (كالأسّد للْرَجْلٍ الشَجاع. 
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وذ يكن اجا (مَرَكبًا كما يقال لمرد في أمر: أَرَاكَ تُقَدَمُ رجلا وخر أخرى) 
وحه التشبيه منتزع من متعدد؛ فَشْبَّهَ المتردد .عن بريد الذهات فيقدم رحلا ثم يتراحع فيؤخر 
أخرى. (وَقَدْ يَقَعُ) المجاز (في الإستاد مذل جد جد الح هو الحهمةء والذي جد هو 
صاحب الحدٌ فإسناد الد إلى الح ا (ولاستیفاء الكلام في ذلك كن آخَر) 0 


ر 


البلاغة. (وَإِذا ترد لكلا بين اناز والاشتراك) كالتكاح يحتمل أن يكوان ا 
الوطء مجارًا في العقد» وأن يكون مشت رکا بينهما - (حُمل عَلَى امجاز)؛ ذا 
قال ابن حيئ: إن أكثر اللغة محاز» والكثرة تفيد الرححان؛ ولأن اشتعل الرأس شيبا أبلغ من 
شبت. (وَيَكَميّرُ اجار من اخَقيْقَة بعَدَم اطْرّاده) كالنخلة تطلق جمازا على الرجل الطويل ولا 
تطلق على الحبل مثلا. (وصلق فيه) أى نفي اللفظ المحازي كقولك للبليد: ليس بحمار. 
(وَغَيْرُ ذلك) من القرائن الي تميز أحدهما من الآخر. 


(الباب الخامس: في الأمَرِوَالنَّهي ) 
قدم الأمر؛ لأنه يقتضي إثبات الفعل» والنهي يقتضي تركه. (الأَمْرُ: قول القافل لَيْره) 
احتراز عن قوله لنفسه» فليس بأمر؛ لأن من شرطه أن يكون الآمر أعلى من المأمور: (افعلء 
أو تخؤه) ككف ولتفعل. (عَلَى جهّة الاسنْتعلاء) د الآمرُ نفسّه عاليًا: سواء كان عاليًا 
أو لا كما هو رأي أئمتنا وأكثر المتأخرين. فيخرج الالتماس والدعاء. (مُرْيدَا لما تناولفة) 
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احترز بهذا عن التهديد نحو: اعْمَلُواً ما شَكُم4[. ::فصلت]. فإنه لم يرذ إلا التهديد. (وَالْخْتَارُ 
آله للْوْجُوْب لغة وَشَرْعَا) أما في اللغة ف (ِلمُبادرَة العْقَلاء إلى ذم عبد لَمْ َمل أمْرَ سَيّدم)؛ 
وأما شرعًا فبيّنه بقوله: (ولامنتذلال السلف بظواهر الأوامر عَلَى الوْجُوّب. وقد كرد 
صِيْعَتَهُ لذب وَالإبَاحَة وَالتَهْديد وَغَيْرهَا مَجَارَا) وهذه أقسامه وأمثلته: 

1 لجادلة]‎ ٠٣] الوجوب: «أقيِمُوا الصّلاة‎ -١ 

ا الديب: لإفکاتوهُم إن علمتم فيهم حيرا 0+1 :لنور]» وقرينة الندب: إن علمتم. 

۴ النادييه كقوله كليم لعمر ين ان سل س ا وگل يدك ر كل ما بيات > 
وقرينة عدم الوجحوب أنه موجه لصغير. 

-٤‏ الإرشاد: نحو: اإوامتشهدوأ شَهِيدَيْنِ مّن رَجًالكم)[۸٠:لقرةا»‏ وقرينة عدم الوحوب 
بأنه لا عقاب في تركه. 

ه- الإباحة» مثل: لكلو من الات [١ه:الوسون]‏ . فإذا لم يأكل فلا إثم. 

5- الإذنء نحو: ظوَإذا حلشم فَاصْطَادُوا#[::.دكد:]؛ لأن الأمر بعد المنع يفيد الإباحة» فالمنع 
في قوله تعالى: إلا قغلوا الصّيْدَ وام حرم [ء:ددة]» ثم حاء الإذن المذكور. ومثله قوله 
تعالى: «إأحل لَكم لَيْلَةَ الصّيّام الرَقث إلى نسّآئكم14.١:بترة]‏ إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا 
أحل بعد تحريعه فكان إباحة. 


)١(‏ البخاري رقم ١051١‏ 5ه. 
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۷- التهديد, مثل: [اغمَلوا مَا شتكُم©1[.؛:فصات]. والعلاقة التضاد؛ لأن الْمُهَدَّدَ عليه إما 
حرام أو مكروه فكيف يكون واجبًا. 

8- الامتنان:مثل: كلو مما رَرَقَكُمْ اللَهكه [:::لاسم]. 

9- الإكرام» مثل: [اذخلوها بسّلام آمنين» [+ سهحر]. 

-٠‏ التسخير» مثل: «[كوثوا رَدَة خَاسئينَ [ه+ البقرة]. 

١‏ التكوين » نحو: كن فیکون) [۸۲:س]. 

۲- التعجيزء مثل: فوا بسُورَة من مغل [۴٠:لغرة].‏ 

-١‏ الإهانةء نحو: دق نك أنتَ الْعَرِيُ الكرم [:؛:لدعان] وبعضهم يسميه التهكم. 

-١ ١‏ الاحتقارء مثل: الوا ما ام لفون [..«برس]. 

- التسوية» نحو قوله تعالى: قاروا أَوْ لا تبروا سَوَآء عَلَيْكمٌ [١:لطرر].‏ 

5- التمئء مثل: ألا أيهَا اليل الطُويْلَ ألا الجَلي. 

0- الخبر» نحو قوله تعالى: فَلْيَضْحَكُوا ليلا وکوا كثير)» [«د:هءة]. 

- الدعاءء مثل: «إربّنا افر لتا ذْنُوبَنَا وَإسْراقَنَا في أَمْرَِا ّت أَفْدَامَنَا والصرا عَلَى الْقَوْم 
الكافرينَ) [149:آل عمران]» وقرينة عدم الوجوب كونه للطلب من أدن إلى أعلى. 

8 التفويض: فافض مآ أنت قاض [۷۲:ط[. 

٠‏ التعجيب نحو: انظ كيف ضرِبُواً لَك الأمقال4 [م::الإسراء]. 

١‏ التكذيبء مثل: «إفأثوا باورا 1:0 عمران]. 
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۲- المشورة: انظ ماذا رى [0.٠المادت]ء‏ «إقانظري مادا كأمُرين) [:سر]. 

۳- الاعتبارءمثل: اروا إلى َمَرِه إ1 أَنْمر4 [١٠:لاسم|.‏ 

4 ؟- إرادة الامتثال كقولك لغيرك: اسقي ماء. 

= الإذن:» كقولك لمع .طرق البابه: ادخل. 

5- التلهيف: قل مووا بعيطكم» [119:آل عمران]. 

۷- التصبير: فَمَهَلٍ الكافرينَ هلهم رويد [۷٠:لطرف].‏ 

ای کرات ل ا ها کا 

E‏ عَلَى المرّة ولا على النَكْرَارِ ولا الفور وَل الَراخي؛ وَإنَمَا يُرْجَعْ 
في ذلك إلى القرّائن)؛ لأن مدلول صيغة الأمر طلب ماهية الفعل فقطء لكن المرة من 
ضروريات المأمور به» فهو يدل عليها من هذه الحيثية» أما التكرار والفور والتراحي فأمور 
حارجة تحتاج إلى قرينة» ومن القرائن الدالة على التكرار التعليق بعلة نحو: «إالرَانية وَالرّاني 
فَاجْلدُواً كل وَاحد مَنْهُمَا مَةَ جَلْدَة4 [::درراء «إوَإن كسم جنا فاطهروأً) [:دددة]؛ فإنه 
يتكرر بتكررها افاقا للإجماع على وحوب إتباع العلة» وإثبات الحكم بتبوتها فإذا تكررت 
تكرر» فالزنى من غير الحصن سبب لجلده كلما حصل» وكذلك الحنابة سبب للتطهر. وإنغا 
لم يتكرر في نحو إن دلت السوق فاشتر تمرًا. وإن دحلت المرأة فهي طالق؛ لقرينة إرادة 
مرّة. روك لا يسرم القضَاء. وَإنَمَا يُعْلَمُ ذلك بِدَلِيْل آخر) كقوله تعالى: قَمَن شَهدَ مدَكُم 
الشَهْرَ فلَْصّمْهُ014.:بترة]» فهذا أمر يقتضي وخر أداء صيام شهر رمضانء لكن إذا لم 
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يصم أحذ المشاهدين فليس في الأمر المذكور دليل على القضاءء وإنما وحب القضاء بدليل 
آخر. وهو قوله تعالى: فمن کان منکم مَریضا او على سَفر فَعدة مَن يام أخر4[4.١«ابقرةاء‏ 
وكذا أدلة وجوب إقامة الصلاة فإنه لم يجب قضاء ما فات منها إلا بقوله ڪا: (مَنْ ام 
عَنْ صّلاته أَوْ نسيهًا فيصلا ذا ذَكَرَهَا)'". (وَتَكَررْةُ بحَرف الغطف يقتضي تَكَرَارَ امور به 
اتَعَاقا/؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه. ولو لم يقتض التكرار لكان الثاني تأكيدا للأول ولم 
يعهد التأكيد بواو العطف عن العرب. والتكرار بحرف العطف قد يكون من جنس واحد 
نحو: صم يوماء وصم يوما. أو من جنسين مختلفين نحو: صم يوماء وصل ركعتين. وصل 
ركعتين فرضاء وصل ركعتين نفلا ونحو ذلك من الاحتلاف في الحكم والجهة والحيئة. 
(وَكذا) إذا تكرر الأمر (بعير) حرف (عطف) فإنه يقتضي تكرار المأمور به نحو: صل 
ركعتين » صل ر كعتين. (عَلَى المختار) في المذهب, وهو مذهب الحاكم وقاضي القضاة؛ 
لآن الآمر ار جر لر و لذ شالق أن قاين الحو يوسب ار المخيرين اة من قال: 
عندي لفلان درهم وكررها ثلاث مرات ولا قرينة تقتضي أنه كرر للتأكد حكم عليه بثلاثة 
دراهم » وأيضا لو انفرد الأمر الثاني لاقتضى مأمورا به غير الأول بلا حلاف. فلو قال قائل 
لغيره: صم يوماء ثم قال بعد مدة: صم يوما وجب عليه يومان. ولو قال: أَعْط زيدا درهماء 
ثم قال بعد ذلك: أعطه درهما لزم درهمان؛ لأن انضمامه إلى الأمر الأول يجري مبحرى 
انفراده. (إلاّ لقَرِيَة) قنع ذلك (من تَعْرِيْسف) صل ركعتين صل الركعتين؛ فرأل) للعهد 


.59/ وابن ماجة رقم‎ ۱١١ الترمذي رقم‎ )١( 


°۹ 


شرح مختصر على متن الكافل 

تأليف: العلامة/ المرتضى بن زيد المحَطوّري الحسني 

الطبعة: الأولى 4757 1ه - ١١٠۲م‏ مكتبة مركز بدر للطباعة والدشر والتوزيع 
www.almahatwary.org‏ 


الذكري أي صل ال ركعتين المذكورتين سابقا. (أَوْ غيره) وهو كون المأمور به غير قابل 
للتكوار هی اقل يدا اقل ردا أو سب العادة توه انق ما اتنقى خاد اذا وة 
لأَمْرُ مُطْلَقَا غَيْرَ مَتْرُوط وجب تخصيّل الْأَمُور به. وتخصيّل مَالاً َم إلا به حيّث کان 
مَقدُورًا للمَأمُور)؛ نحو عسل جزء من الرأس مع غسل الوحه ليتم به غسل الوحه كاملا 
يحترز مما إذا كان مشروطاً ما لا يتم إلا به نحو اصعد السطح إن كان السلم منصوبًاء فلا 
يحب الصعود إلا حيث وحد السلم منصوبًا » ولا يجب عليه تحصيله وتصبه. واحترز عما لم 
يكن مقدورا للمأمور نحو تحصيل القدم للقيام. وأسباب الوجوب كالوقت للصلاة ونحو 
ذلك. (وَالصّحيْحُ) عند الأكثر. (أن الأَمْرَ بالشيء لَيْس هيا عَنْ ضدّه) أي ليس الأمر بالشيء 
هو عين النهي عن ضده» ولا يتضمنه أي لا يدل عليه بالمطابقة» ولا بالتضمن؛ إذ الأمر 
والنهي لفظان متغايران. قال في الفصول: والمختار لأئمتنا عليهم السلام وبعض المعتزلة أنه 
يستلزمه؛ يع أن الأمر بالسكون يستلزم عدم الحركة. وقال الإمام حى بن حمزة وحكاه 
لأئمتنا والمعتزلة: إنه لا يستلزمه. وقال بعض المعتزلة : إنه يستلزمه في الوجوب دون الندب. 
وقيل: الخلاف لفظي راجع إلى تسمية المأمور به هل يُسَمّى تركا لضده؛ فلا يُسَمَّى الأمر 
بالشيء فيا عن ضده» أو يسمى ميا عن ضده» فيكون الأمر بالشيء فيا عن ضده. لكن 
طريق ثبوت التسمية النقل لغة ولم يثبت» وعلى تقدير ثبوته يكون حاصله أن الأمر بالشيء 
لد عبارة أعرق كال يه آمك وان حت خالتك» ر ذلك بكب الب وا الفقصيم 
وهو أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده» والخلاف فيه كالأول. 
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(فصل: وَالنَهي: ول القائل لَعيْره: لا تفعل أو تخر نحو: لا تغضب. وأما نحو النهي» مثل: 
ميتك» حرمت عليك» إياك أن تفعل كذا » وصه» ومه» وغير ذلك مما يدل على طلب 
الترك. (عَلَى جهة الامنتغلاء كارهًا لما تنَاوَلَهُ النَمِي). فوائد هذه القيود قد ظهرت فيما 
تقدم في تعريف الأمر» وقوله: كارها لما تناوله يفيد الاحتراز عن التهديد كقولك لتلميذك 
المهمل: لا تذاكر. ويفيد أن النهي يصير فيا بالكراهة للمنهي عنه؛ لأن صيغة النهي ترد 
لمعان كثيرة: 

-١‏ التحريم: لا تشرك بالله. 

-١‏ الكراهة: رلا ُصَلُوا في مارك الإبل فما من الشياطين, وَصَلُوا في مَرَابض َعَم فنا 
اونا 

۳- الدعاء: وربا لازغ قُلُوبَنا بعد إِذ هَدَيْتنَا [ه:آل عمران]. 

؛ - الإرشاد: "لا تأكلوا البصل [ثم قال كلمة خفية] النء". 

ه- التهديد: وقد تقدم مثاله. 

“- التحقير: إلا تَمُدَنَ عَيْنيِكَ إلى ما متغتا به أزواجا مَنهُم4[++:سحر]ء وهو للتحريم في حق 
البي طقيُ؛ إذ من خصائصه أن لا يمد عينيه» لكنه لا بمنع إفادة التحقير للدنيا في حقه 
وا 


)0 رواه أحمد رقم ١8551‏ وأبو داود رقم ۳ء عن البراء بن عازب. 


(۲) رواه ابن ماحه رقم ٣‏ عن عقبة بن عامر. 


لا 
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۸- التيئيس : لا تعتذروا اليوم4[ء:لحرء]. وزاد بعضهم أنواعا ترحع إلى ما ذكرنا. ولا 
يتميز النهي الذي للتحريم عن سائر هذه المعاني إلا بكراهة الناهي للمنهي عنه. (ويققضي 
مُطْلَقَهُ الدَوَامَ لا مُقيّدُه) النهي المطلق يخالف الأمر من حيث إنه ينسحب على جميع الأزمنة 
وبكون المنهي عنه حراما دائماء ويقتضي الفور فيجب الانتهاء فورا. ومثال المقيد: لا تفتح 
بابك ليلا؛ فهذا لا يدل على دوام ترك المنهي عنه؛ بل بمتثل بالترك مرة واحدة عند حصول 
القيد في أول أحوال وحود القيد. وقيل: بل المقيد أيضا يقتضي الدوام كالمطلق وهو الأظهر؛ 
لأنه إذا اقتضى دوام النهي مع الإطلاق فهو مع التقييد أظهر؛ لأن التقييد لا يخرحه عن 


وضعه. (وَيدل على قبح المنهي عن لا فسّاده على المختار فيهمًَا) يحتمل أن OEE‏ 
المنن دلالته على القبح وعدم دلالته على الفساد. وأن يريد كون مطلقة يقتضي الدوام لا 
مقيده» وكونه يدل على قبح المنهي عنه لا فساده. ومعبئ الفساد عدم ترتب ثمراته وآثاره 
عليه» والمعلوم أن طلاق البدعة منهي عنه» لكنه يقع وتترتب آثاره عليه. وكذا البيع وقت 
النداء للجمعة فإنه منهي عنه» لكن ثمرته وهي اقتضاء الملك حاصلة. وبعضهم لا يصحح أي 
عمل خالق الشرع ولا يرتبءغليه أي آل وهنو سيوج يقوله 215 لمرلا اطلق ولد 
امرأنّه وهي حائض: مره فليرَاجعهاء ثم يدعها حَتَى طهر ثم تتحيض» ثم طهر ثم 
ليطلقهًا طاهرًا إن شاء". فلو لم يكن الطلاق واقعًا لما أمر بالمراجعة ولأبطله رأسا. 


.٠٤١١ البخاري رقم 59915» ومسلم رقم‎ )١( 
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( البَاب السادس : في العموم والخصوص والإطلاَق والتقييد) 
قدم هذا الباب على احمل والمبين لإفادتها الحكم بظاهرها بخلاف المحمل. (العَام هو اللفظ 
المسْتَغْرق لما يَصْلّحُ لَه مثل: مّن: تصلح لاستغراق العقلاء» وعدم استغراقها لغيرهم لا يمنع 
عمومها. والمراد بالصلاحية أن يصدق عليه لغة: مطابقة أو استلزامًا؛ فعموم الأشخاص 
يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة إلا لمخحصص كقوله تعالى: لإكتسب عَلَسيْكُمُ 
الصيّام ١01‏ :ابقرة] فإن وجوبه عام لأشخاص المكلفين ويستلزم عموم الأحوال كحال 
الحيض والأزمنة كزمن السفر. وكذلك «إنسآؤكم حَرْث لكم)[۲٠٠:بترة]‏ فإنه عام لإباحة 
الزوجات تی كل حال حى حال الحیض» وفي كل زمان حى فار رمضان» وکل مكان حێ 
مسجد لولا مُحَصّصُهًا. (من دون تغيين مَذلوله وَل عَدَدم يُْرِجُ الرجال المعهودين» ونحو 
عشرة؛ فإنهما وإن استغرقا ما يصلحان له لكن مع تعيين المدلول والعدد فليسا بعامين. 
(وَالخاصُ بخلافه) فهو اللفظ الذي لا يستغرق ما يصلح له ما تعين مدلوله بعهد أو عدد 
كالرحال لمعهودين؛ وعشرة» وزيد. (وَالََخْصِيْصُ إِخْرَاجٌ بَعْض ما تَتَاوَلهُ العَامعلى تقدير 
عدم المنحصص. ولا شك أن المخَصّصّ ليس بعام» وإنما المراد أنه عام لولا تخصيصه أي 
إخراجه عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم» لا عن الحكم نفسه» ولا عن الإرادة 
نفسها؛ فإن ذلك الفرد لا يدحل فيها حي يخرج» ولا عن الدلالة فإنها كون اللفظ إذا أُطْلقَ 
هم منه ا لمعن وهذا حاصل من التخمصيص. وقوله: إخراج بعض: إشارة إلى أنه يمع 
تخصيص العام حي لا يبقى شيء. افر د ا اوم يخطك ور اللا 
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العموم: 25 إذا كانت في حيز الإثبات كقوله ن لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة 
أم نسيتها؟: "كل ذلك لَمْ يَكُنْ"”". وأما إذا كانت في حيز النفي: فإن أحرت عن أداته من 
غير فصل تحو: "ما كل بيع حَالَ". أو جُعَلَتْ معمولة للفعل المنفي نحو : لم آخمذ كَل 
الدراهم» أو كل الدراهم لم آذ - توجه النفي إلى الشمول خاصة وأفاد ثبوته لبعض. لكن 
هذا لكو أ ری لا كلى يدليل: إن الله لا بحب كل مُختال EL‏ طوَاللَهُ لآ 
بحب کل کقار أثيم 0+1 البقرةا» ولا تطغ كل حلاف مَهِين)»! [٠:القلم]‏ يعي أن كل في 
الآيات أفادت العموم والشمول لجميع الأفراد حلافا للحكم الذي ذكر ا. (وَجَميعٌ) ا 
قل ي ها الاس إني رَسُول الله إِيكُمْ جميعا[۸١‏ :ءرد ]. وكل وجميع ل 
شيء عاقل وغيره. (وَأُسْمَاء الامنتفهّام والتترْط) وهي: مَنْء ومّاء وأي» وأَيْنَ» وأَنّى» ومَنَّى» 
وأيان. أما مّنْ فهي عامة في العقلاء رطا اسه مال الغ وله ره “مر نيا 
أَرضًا مي فهي لَه له" . والاستفهام» مثل: من حاءك؟. وما: لغير العقلاء في الأغلبء مثاها 
في الشرط: طإوَما يَفعَلُواً من حير فن کفروة)[١١١:ال‏ عمراد]. والاستفهام: ما صنعت؟ وأي 
للعقلاء وغيرهم: مثالهها في الشرط مع العقلاء: أي الرحال ثحب أحب» ا 
الطعام تحب أحب. والاستفهام أي الرجال عندك؟ وأي الطعام تحب؟. 


ةق أبو داود رقم ٠ ١١8‏ يها يوافق ذلك. 


(۲) الترمذي رقم ۰۱۳۸۷ والبيهقي ۰۹۹/٦‏ وأبو داود ۳۰۷۳. 
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وأبن للمكان, مثا ها في الشرط : أين تقعد أقعد » و لأأَيْنَمَاتَكُوئوا يُذرككم 
الْمَوْت14[؛:نساء] بدحول ما على أين» ومثال الاستفهام : أين زيد؟. وأن» نحو أَنّى سال 
لله يُحِبّكَ وفي الاستفهام: نحو أن تسافر؟. ومي» نحو: مي تخرج أحرج. وم تسافر؟. 
وأيان في الاستفهام فقط نحو: فيان مُرْسَاهَا[::درعات]ء (والتكرة اليه أي الواقعة ز 

سياق النفي .ما أو لا أو نحوهماء أو ما في معناه من الاستفهام والنهي eT‏ 
بلفظة: كلء مثاها: ولا يلم رَبك أخحدا4| له؛ :الكيف]ء ارلا مع منهم آنا أو 
كفورا14:: :اد ]. ھل تحس مِنْهُم من أَحَد أو تمع لَهُمْ ركزا14.+:سرء]» هل ری 
َهُم من بَاقيّة4:مه]. (وَاجَمْعُ الْضَافُ) إلى معرفة: سواء كان له مفرد من جنسه كقوله 
تعالى: إيوصيكم الله في أولا د كم)[.٠:‏ »اء خد من أَمْوَالهِمْ صَدقَة4[+.:تريناء ولا 
كقوله تعالى: فإيقوْمتآ أجيبُوا داعي الله[ ١٠:كحاف].‏ وأما المضاف إلى النكرة فكالنكرة. 
وهذا مذهب الجمهور. والدليل على عمومه قوله تعالى: «إإنا مُتَجَوكَ وَأَهْلك14[+:اسكبرت]ء 
ففهم نوح اللا العموم فقال: رب إن بني من أَهْلي14[ه؛:مرداء فنبهه الله إلى أنه مُحَصّصٌّ 
ومُخخْرَّجٌ منه » ل س من أخلك )رم وتر ا إإنا مهلكو أخل مله 
لقريّة 01 :لسكبوت] ] ففهم إبراهيم اكا العموم وقال: إن فيهًا لوطا[ [1:العسكبوت] فخصصه 
الله من بينهم بقوله: يته وَأَهْلَهُ؛ » ثم استئى من أهله امرأئه؛ لأن أَمْلَ مضافٌ إلى 
الضمير وهو معرفة. (الَوْصُول الجنسي) أي الذي يراد به المنس نحو: الذي يأتين فله درهمء 
ونحو: إرالسّارق وَالسَارِقة فَافْطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا[+:دىدة]ء وقد احترز به عن الذي يراد به 
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العهد الخارجي» نحو: جاءني رجحل فأكرمت الذي جاءني» وعن العهد الذهيئ نحو: اشتر 
اللحم الذي في السوق. ومثال الاستغراق أيضًا: الذي يشرك بالله للنار. واستغراق الماهية: 
إن الإنسّانَ لفى خر :راء إوخلق الإنسّان ضعیفاً |۲۸ النساء] . العف بلام الجنس 
مُفرَدَ كان نحو: الضارب» والإنسان» وهي تعم المفردات. أو جَمْعَا سواء كان له مفرد 
من لفظه مثل: وَاللَهُ بحب الْمُحْسنينَ1+:لاددة]ء وكذلك العبيد والرحال والأفراس» أو لم 
يكن له مفرد من لفظه نحو: القوم والناس» وهي تعم الجموع؛ لأن أل تفيد العموم فيما 
دخلت عليه» وهذا هو فائدة الفرق بين عموم المفرد وعموم الجمع» ويترتب عليه تعذر 
الاستدلال به في حال النفي والنهي على ثبوت حكمه لفرد؛ لأنه إنما حصل النفي والنهي 
عن أفراد الجموع؛ والواحد ليس بجمع» وهذا معن قولهم: لا يلزم من نفي المجموع نفي كل 
فرد ولا من النهي عنه النهي عن كل فرد. 

روا مختاز: أن اكلم يذل في عُمُوم خطابه) لتناول صيغة الخطاب له بحسب اللغة سواء 
كان الخطاب أمرًا أو يا مثل: من أحسن إليك فأكرمه» أو لا قنه؛ فالمتكلم داحل في عموم 
مفعول کرم ولا تُهنْه. ومثل: «إوَاللَهُ بكل شيء عَلْسيم14::لدور] فيدحل تعالى في عموم 
معلومه فيكون عالًا بذاته كعلمه بسائر مخلوقاته» وأما قوله تعالى: ال حالق كل 
شيء +١14‏ الزس]» فلا يلزم منه أن يكون خالقا لذاته؛ لأنه مخصص بالعقل» والدليل على 
وغول المتكلم في خطابه قوله تعالى: «إكُل شَيْء الك إلا وَجْهة14١+:لقصص]؛‏ إذ لو لم 
يدخل لما صح الاستثناء» ولا TT‏ لأا لاْحْمَل على غير إلا إذا 


ا 
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كانت تابعة تمع مَك محصور. ودليل آحر وهو قوله ا اا: «بشر الْمَمَائينَ إلى المساجد 
ي لظم الور الام يوم ااا فيدخل الي 3 في قوله هذا. 27 مَجيء الام 
للْمَدْح أو الذم لا بطل عْمُومَةُ) بل يبقى شاملا جميع متناولاته: فالمدح نحو: إن الأنرار 
في كعيم ٠١1‏ :الانفطار]» والذم بطوَِنَ الْفُجَارَ في جحيم ١:14‏ الانطاراء وَالذِينَ كرون 
اَهب وَالْفصة ولا فقوكها في سَبيل الله قرحم بعَذَاب اليم :در أن تخو لآ 
اکلت عام في الأكؤلات) و سائر متعلقاته» فيكون عامًا لكل مأكول لا يختص بنوع دون 
نوع. (قيَصح تَخْصيْصُهُ) باللفظ اتفاقاء وبالنية في الأصح كأن يقول: أَرَدْتُْ كل العتب. 
أنه يحرم العمل بالْعَامَ قَبْلَ البخث عن مُخَصّصه)؛ لأن المعحصص في الشرع كثير فيضعف 
ظن بقاء العموم على ظاهره؛ فقد قيل: ما من عموم إلا وقد دخله التخصيص إلا قوله 
تعالى: االله بكل شَيء عَلَيمْ14[:لدرر]. وقوله: وما من دآبة في الأرض إلا عَلََى الله 
رها[ :مرها (و) مُحْمَارٌ أئمتنا والحمهور أنه (يكفي) الباحث (الْمُطْلعَ) على مظانه من 
الكتب الجامعة لأبواب الفقه مع أدلتها وإن لم يحط مما أجمع لتعذرها - رظن عَدمه) أي 
الحصص. رون مثل مثل يآ ايها الاس ل يَدْخْل فيه مَنْ سَيُوْجَدُ إلا بدليْل آحمَ)؛ إذ لا 
يقال: يآ أيها الناس» يا عبادي للمعدومين» بل لا يقال للصبيان والمجانين ا فما 


.۸٦/١ والطبران في الكبير‎ ۲٠۲/١ البيهقي 1۳/۳ والحاكم‎ )١( 
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يوم القيامة» وبدليل قوله تعالى: #وآخرينَ منهُم | ما يَلْحَقُوا بهم14 [+المسةاء ونحو ذلك: روان 
دُحُول النّسّآء في عُمُوم لين منوا أو تخوه) مثل: لإأقِيمُوا الصّلاة وَآثوا ل 
إوأطيغوا الل تفل الشرع أ بال لتَغليب) أي لولا أن الشرع حكم بدخحوهن في هذه 
الصيغة لم يدخلن لكومُا خاصة امک ولحمل الصحابة والتابعين ذلك على الجنسين 
وذلك دليل خارجي ولا مانع من دحوهن به؛ ولذا لم يدحلن في الجهاد والجمعة في قوله 
تعالى: ا وجاهذوا4 ٠‏ إفاسعوا 2 ذکر الله[ :جمسعة]. أو يدخلن بالتغلب من أهل اللسان 
العربي Se SS‏ 
يُخْصّصهُ ذکره لبعضها) كقوله مقي: ريما هاب ذُبغ فق طَهُرَم' '. وقوله 3 في شاة 
ميمونة: «دباغها طهورهَا» فتعم الطهارة کل إهَاب؛ ولا بخص الشاة. فالحديث الأول 
حُكْمٌ الجملة» والثان 0 مرة ثانية لبعضها وهي شاة ميمونة؛ فلم يُحَصّصْ عموم الأول. 
«وكذا عَوْدُ الصّمير إلى بَعْض العَام؛ إذ لآ ثنافي يَيْنَ ذلك في الصُؤْرئيْنِ). مال عود 
الضمير قوله تعالى: «إوَالْمُطَلَقَاتَ يترص بألفسهن نك قسروء)0014«ابقرة]ء ثم قال: 
رلته احق برَڏهنٌ في ذلك4, فالضمير عائد إلى البعض وهن الرحعيات دون البوائن؛ 
فيبقى الأول وهو التربص ثلاثة قروء لذوات الحيض على عمومه للبائن والرجعية. 
والمراد بالصورتين عود الضمير» وذكر حكم لحملة. 


(۲) أبي داود رقم 24١١5‏ والبيهقي رقم 7ه. 
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واه 


(والمخصص: مُمُصل وَمُتمَصل ؛ فَامتُصل خَمْسَّة أقسّام: الاستفتاء» الشرط والصفة 
والقايةه وَبَدَلَ البَعْض): الأول: الاستشاء وهو الْمُخْرَجْ 0 أو إتجدص ارقا حو 

AR‏ فَسَجَدَ الْمَلآنكَة كلهم أ 4 جْمَعُونَ* إلا إنليس 4 000 إن عبادي ليس لَك عَلَيْهِم 
سُلْطَانْ إلا من اتْبَعكَ من الَْاوينَ[:::الححر]. الفاني: الشرطء والمراد هنا الشرط اللغوي 
ب"إن" أو إحدى أخواتها نحو: أكرم الناس إن كانوا علماء طفَكَاتبُوهُمْ إن عَلمُكُمْ نيهم 
E‏ ]» الثالث: الصفة» وهي ما أشعر بمعين في الموصوف: سواء كانت نعمًا أو حالاً 
أو قرغا وسيك كان جل اورمد أو شه سل أكرم الرجال اللاب فالقيد 
باللا رج لر ر اا ن الت الما ر كاف فالنتبيت بالسائمة تمص دجب 
الزكاة فيها. ويشترط في الصفة وجوب الاتصال» وإذا كانت بعد متعدد عادت إلى الجميع» 
نحو: وقفت على أولادي وأولادهم الحتاحين» أو وقفت على تاج أو لادي وأولادهم. 
والرابع: الغاية نحو : طلم أَتَمّواً الصَيامَ إلى الَلئْلٍ14.:برةاء ولا تقربُوهن حى 
هرد )| [؟؟1:البقرة]. والخامس: بدل البعض نحو: نحو: أكرم الاس 06 فقريش 0 بعضٍ من 
الناس فَتَخَصّصَّ عمومٌ الإكرام يمم. والمشهور من المخصصات المتصلة الأربعة الأول 
را مار آله لا يصح تراخي الامنتتاء إلا قَدرَ تنس أن بلع رئق). أو متعال عا لا بعد 
معه منفصلاً في العرف. (وألّه يصح استشتاء الأكثر) » حن يبقى أقل من النصف؛ لوقوع 
ذلك نحو: إن عبّادي ليس لَك عَلَيْهِم مُلطَان إلا من بعك من الاين[ :سحراء 
والغاوون أكثر من غيرهم بدليل قوله تعالى: «إوَمَآ أكنز الاس ولو حرصت 
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بممنين)|ء.٠:برسن]ء‏ وقوله تعالى: ومن الْبَقر وَالعَنمِ حَرَما عَلَيْهُمْ شحو مهما[ :لاسء 
ثم قال: ا ما حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا| ١4-[‏ :الأنعام]» يريد شحم الظهر والجنب» أو الْحَوَاا4 
يريد ما احتوت عليه الأمعاء أو ما احتلط بعظم يريد شحم الألْيّة؛ فالمستفئ أكثر الشحم 
كما ترى. وقد أجمع العلماء على أن قول القائل: عندي له عشرة دراهم إلا تسعة فيلزمه 
درهم فحسب. (وأَنّهُ) أي الاستثناء (من النّفي إِثبَاتُ) للمستئئء نحو : ما عندي له عشرة 
دراهم إلا درهماء فهو إثبات للدرهم عند الأكثر عدا الحنفية. (وَالعَكُس) وهو أنه من 
الإثبات نفي» نحو: عندي له عشرة إلا درهما فالمستئئ منفي فتثبت تسعة. (وَأنَهُ بعد الجمّل 
الَعَاطفة يعو د إلى جَمِيْعهًا إا لقرِيْئة)؛ كقوله تعالى: «إوَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله لها 
آخَرَ وَلاَ يلون التفس التي حَرَمَ اللَهُ إلا بالْحَقَ وَلاَ يَرُْونَ ومن يَفعَل لك يلق أئاما** 
يُضاعَفْ لَهُ الْعَدَاب يَوْمَ الْقيامة وَيَخْلَدْ فيه مُهّانا* إلا من كاب [۸٠-.۷:لفرقن]»‏ فالاستثناء عائد 
إلى جميعها بلا حلاف» وعند قيام القرينة على عود الاستثناء على بعضها يقر عليه كقوله 
تعاك: لوم فكل مُؤمنا خَطَاً فتَخْريرُ رة مَوْسَة وَدِيَة مَسَلَّمَة إلى أفله إلا أن 
يَصَدَقُوا4[ [15:انساء]ء فالاستثناء عائد إلى الدية قطعًا. 
33 ال (التقصل) وهو الذي يستقل بنفسه: (قَهُوَ الكتّاب, وَالسْنّة, وَالإِجْمَاع؛ 
وَالقيّاسُ وَالعَقْلُ وَالَفْهُومُ عَلَى القَرْل به وَالْحََارٌ أله يصح تخصيْص كَل من الكتاب 
وَالسّنّة بمثله وبسائرهًا , وَالْمُتَوَاترُ بالآحادي). 
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مثال تخصيص القرآن بالقرآن: «إوأزلآت الأخمال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ[؛:سدد]ء 
فإنه مخصص لقوله تعالى: #إوالدين يَُوَقَوْنَ منكم وَيَدَرُونَ أزواجا يربص بألفسهن أَرَْعَة 
شور وَعَشْرا#[+::ابقرة] وهذا عام في الحاملات وغيرهن» فخصصت الحوامل؛ لأن عدقن 
ليست بالأشهر فقطء بل بها مع الوضع فأيهما تقدم لم يحكم به بل ينتظر الآخر. 

ومثال تخصيص القرآن بالسنة المتواترة اتفاقاء وبالآحاد على المحتار نحو قوله تعالى: 
إوأحل لَكُمْ ما وَرَاءَ فلكم[ ::نساءاء فإنه عام يدخل فيه جواز نكاح المرأة على عمتها 
وخالتهاء وقد حصص عا رواه الجماعة عن أبي هريرة عنه مقر : «لا تنكم المرأة على عمّيها 
ولا على خالتها»'" وقوله ا رلا قَطعَ إلا في ربع ديكا" فقد حصص عموم قوله 
تعالى: «إوالسّارق وَالسَارقَة فَافْطَعُواً أْديَهُمَاك[+:دى:]ء وقوله تعالى: «إِيُوصيكُمْ الله في 
الاد كم للذ کر مذل 8 الانتييّن ا الحصص بقوله 3 : رزلا كرت القاتلٌ ولا 
الكافرٌ السلم». 

ومثال تخصيص القرآن بالعقل: الله خَالقَ کل شَيْء4 ٠١1‏ :لرعد]. فإن العقل قاض بخروحه 
تعالى عن هذا العموم؛ لاستحالة كونه مخلوقاء وكقوله تعالى: وهو عَلَىَ كَل شَيء 
قير [:.: ابقرة]؛ للح كرف مال دو 


.٤۸۱٩۹ والبخاري رقم‎ . ۱٤١۸ مسلم ۱۰۲۸/۲ رقم‎ )١( 
.55/25 وابن ماجه رقم‎ .١ 5545 الترمذي رقم‎ )۲( 


(۳) فتح الباري .۲۸۳/١‏ 


الا 
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ومثال تخصيص القرآن بالقياس: في مسألة قياس العبد على الأمة في تنصيف الجحلد الثابت 
بقوله تعالى: اإفَعَليْهْنَ نف ما عَلَى الْمُخْصّنَات من الْعَدَاب1#ه::نساء]» وكذلك قوله 
تعالى: خد من ام صَدقَة4| [؟١٠التوبة]»‏ فلا يؤخدذ من الْمَدِين ويخصص من عموم الآية 
قياسًا 6 6 

مخصصة لقوله 4 رار ُن ا أقاتل 96 حَنَى e‏ 
فيمن أدى الحزية وغيره. 

ومثل: قوله تعالى: «إوَجَعَلَ لَكُمْ من جُلُود الألعام بوت تسنتخفَوئهًا يوم طَعدكُم يوم إقَامََكُم 
رمن أَصوافها وَأَوْبَاهَا وَأَسْعَارهَا أا وَممَاعاً إلى حين14..:دسر]ء خصّصّت قولّه جى رما 
أَبيْنَ من الْحَيَ هر ميتم . ومثل قوله تعالى: وَالْعَاملِينَ عَلَيهًا4[.٠:لرءة]»‏ حصص قوله 
2 زلا حل الصّدقة EE‏ وا «إحَافظوا ۴ عَلَى الصّلَوَات14 [؟:البقرة] » 
ريد رع الصلاةق أوقات الكراهة قانادوت اة أنه لأ باس بضلاة القريضة 


جه البخاري رقم «Yo‏ ومسلم رقم ١‏ 
(۲) ابن ماحه رقم ۳۲۱۷. 


(۳) ابن ماحه رقم ۰۱۸٤١‏ وأبو داود رقم ٠٦۳٤‏ والترمذي رقم 557 وغيرهم. 
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ر )0 


تخصيص السنة للسنة: مثاله قوله وكير : : «لْيْسَ فيمًا دُوْنَ حَمْسَّة أَوْسُقٍ صدقة» فإنه 
محصصر لقوله ڪر : «فيما سمت السَمَآء ال 

التخصيص بالمفهوم عند الحمهور أَْوَةَ بجواز التخصيص بالمنطوق» مثل: «في سَائمة الْعَتَم 
كان قام غود ی ا ا هوم قرله سال: 
فلا تقل لَهُمَآ أف رلا تنهَرْهُمَا هما ]۲۲ :الإسراء] ]» فإن مفهومه ألا يؤذيهما بحبس ولا غيره » فهذا 
المفهوم مخصص لقوله م ري لواح يحل عراضّة وعُقوبتة» واللي المطل؛ ولذلك ذهب 
أصحابنا وكثير من الشافعية إلى أن الوالد لا يحبس في دين ولده » وسواء في ذلك مفهوم 
الموافقة أو المخالفة. 

(والمختار که لا ب يُقصَرٌ العُمُومُ عَلَى سَبَبه) كآيات السرقة واللعان والميراته فكوغنا نزلت 
لأسباب خاصة لا منعها أن تعم جميع المسلمين فهي حكم عام. وكذلك حكم السنة» فقد 
سكل البي مقي عن بعر خاصة تُلقى فيها بحاسات فقال: : إن الما طَهُورٌ لا يجمه شيء 
إلا مَا غير أُوْصَافَةي'"» أو كما قال. وک کن ا بالتمر» فقال: رقص إذا 
ببس؟» قالوا: نعم» قال: رقلا اذ . وقال له ربعل: ترضات عاء اليخر أريي؟ نقال: 


(۱) أبو داود رقم ٠٠١۹‏ والنسائي ٥‏ وأحمد بن حنبل ١٠١١٦٤١ ١١٠٤۰١ 2١١5515‏ والطبران في الكبير 
0. 


.۲٠۰/۱ البيهقي‎ )۲( 


(۳) النسائي ۲۹۹/۷ وابن ماحه رقم ۲۲٠٤‏ .ما يوافق ذلك. 
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يُجْزِيِكَ؛ فهذه المناسبات الخاصة لا يقصر الحكم الصادر من الرسول عليها بل يَعُْم؛ لأنه لم 
يظهر مقتض لقصره على سببه. (وَلاً يُخَصّصْ العَامٌ مَذْهَبْ رَاويه) يع أن الصحابي إذا 
روف کاو وعم کد ان مته هذا لا کی ما رورا معاله سيك ابن عباس خد 
قد رمن دل ديت کا ابن غا رت أن لك ن م الرسال درن الما 
فالحديث عام ولا خصص ,ذهب راويه أنه في حق الرحال فقط. رولا بِالعَادّة) فلو قال 
قائل: حرمت الربى في الطعام » فهذا عام في البر وغيره » ولو كانت عادة المخاطبين إطلاق 
الطعام على البر فلا عبرة بمذه العادة بل يعم التحريم كل مطعوم, رولا بتَقَديْرٍ مَا أضْمرَ في 
الَغطوف مَعَ العَامّ الَعْطوف عَلَيْم مثاله: لا يقعل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد في عهده. 
وتفسير كلام الان أن سكم الملة الأول عام .وهو عدم قل المومن بكافر مطلقا سواء كان 
معاهدًا أو ذميًا أو حرييًا. والجملة الثانية : وهي المعطوفة يحب أن نقدر بعدها كلمة حربي 
ويكون المع ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي؛ لأننا لو لم نقدر هذا لصار المع أن 
المعاهد لا يقتل مطلقا بكافر ولا مسلم لكن تقدير كلمة حربي في الثاني يقتضي تقديرها في 
الأولى عند من يرى قتل المسلم بالذمي؛ لقوله تعالى: لالتفس بالتفس 4[ دسدة] ولذا قال 
والمختار غير ذلك وهو أن الأول باق على عمومه وأن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار» وأن 
إضمار حربي في الثاني لا يقتضي إضمار حربي في الأول ليصير خاصا بعد عمومه؛ (وأن 


العام بَعْدَ تخصيّصه لآ يَصِيْرُ مَجَارًا فيْمَا قي بل حَقيّقة)؛ لأن العام كان متناولا للباقى بعد 


ذ 
رر 
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التخصيص حقيقة باتفاق؛ فيبقى حقيقة كما هوء وهو مذهب الحنابلة وكثير من الحنفية 
والشافعية والمعتزلة» وإليه ميل الغزالي. وفيه أربعة عشر قولا. والمختار الذي عليه الجمهور 
من أئمتنا و كثير من الشافعية والمعتزلة والعراقيين من الحنفية واختاره ابن الحاحب أن العام 
الحصص جاز في الباقي على أي وجه وقع التخصيص. (أئه يصح تخصيْصُ الجر 
والإنشاء؛ لكثرة وقوعه مثاله في الخبر: الله حال كل شيء 4 اوهو على كل شيء 
قدير , وليس ذاته مخلوقة ولا مقدورة» وكقوله تعالى: فما َر من شيء أت عَلَيْه إلا 
جَعَلَنْهُ كالرّميم 114 :لناريات]» وقد أنت على الحبال والأرض ولم تجعلها رميماء وكقوله 
تعالى : «إوأوتيت من کل شيء #[+::لسل]ء ولم تؤت مما في السموات» ولا من أكثر الأشياء 
في وقتها وبعدها. ومثاله في الإنشاء قوله تعالى: افوا الم ركن , وَالسَارِقْ والسارقة 
فطعو أَْدِيَهُمَاك[..:دىةاء «الزانية وَالرَاني فَاجْلدُوأً كل وَاحد مَنْهُمَا مئة جلْدة4[::سرراء 
مع تخصيصها بعدم قتل أهل الذمة» وعدم القطع لكل سارق» أو حلد كل زان بدون 
الشروط المطلوبة. رلا يصح تَعَارْضْ عُمُومَيْن في قطعي) عند جميع العقلاء كمسائل أصول 
الدين؛ «ریصح) التعارض (في العَامّ واخاص يعمل بالمُتََحْرِ مِنْهُمَا) أما تأخر الخاص 
فمعلوم أنه يبخصص العام. فإن الخاص يخصص العام تقدم أم تأحر كما هو مذكور. وأما إذا 
عُلمَ تأحر العام على الخاص فإنه ينسخه إن تراحى مدة أمكن فيها العمل بالخاص. (فإن) 
تَعَارَضًا و (جُهل التأريخ اطْرحَا)؛ معا وأحذ في الحادثة بغيرهماء لكن لا يخفى أنه إنما يطرح 
من العام ما يقابل الخاص فقط دون ما عداه؛ إذ لا موحب لسقوطه» وهذا هو الذي عليه 
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ت 


الجمهور. (وقال الشافعي: يُعْمَل باخاص فيمًا اوه وَبالعَامٌ فيِمَا عَدَاهُ؛ تقَدَمَ اا 
فصل: [ في المطلق والمقيد ] 
(والمطلق: ما دل عَلَى شآئع في جنسه) أي إنه ما دل على ماهية بحردة» أي حقيقة من 
الحقائق غير مقيدة بشيء من القيود فتخرج المعارف كلها لتقييد ببعض معين وتخرج جميع 
الاستغراقات نحو: الرحال» وكل رحل » ولا رحل للتقييد بالاستغراق ؛ فحيئذ معناه ما دل 
على حصة ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص المندرحة تحت مفهوم كلي لذلك 
اللفظ. نحو رقبة» ورجل مثلاً. وأما المعهود الذهين مثل: اشتر اللحم» فإنه مطلق لصدق الحد 
عليه» وكذا الميتة والدم في الآية الآنية. (ِوَالْمُقيَهُ بخلافه)» فهو ما دل على ماهية مع زيادة 
قيد. نحو : لإرقبة مَؤْمِئة © » ونحو: #خرمَت كم الْميَْة رالد :ىة فالدم مطلق قيد 
بقوله تعالى: أو دما مسلفوحا)[ء:٠:لاسم].‏ (وَهُمَا كَالعَامٌ والْخَاص)» نحو: رإن ظَامَرْتَ 
فأعتق رقبة» إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة؛ فيحمل المطلق على المقيد؛ فيعتق رقبة مؤمنة. 
ومثل قوله تعالى في التيمم: لقَامْسَحُوا بوْجُوهكم بكم[ :ءا فالأيدي مطلقة, وقي 
الوضوء مقيدة بالغسل إلى المرافق؛ فيحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء» وسواء 
اتفق السبب كالحدث؛ إذ هو سبب الوضوء والتيمم» أو احتلف كالقتل والظهار الموجبين 
للإعتاق. (وإذا وَرَدَا في حكم وَاحد) من جنس واحد (حكم بالتّقيد إِجْمَاعَا) كقوله 
تعالى: حرمت e‏ الم والم :ل وقي آية أحرى: أو دما 


° 
س 
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مسْفوحاً[ه؛:لأنمام] فالدم في الأولى مطلق يقتضي تحريم الدم المسفوح وغيره؛ وقي الثانية 
مقيد 

يقتضي تحريم المسفوح فقطء وأن غيره ليس بحرام: فمن رد المطلق إلى المقيد اشترط في 
التحريم السفح» ومن رى أن الإطلاق يقتضي حكمًا زائدًا على التقييدء وأن معارضة المقيد 
للمطلق إنما هو من باب دليل الخطاب» أي من باب الأحذ يممفهوم المخالفة؛ إذ يؤحذ من 
قوله: أ دما مُسْفُوحاً» أن غير المسفوح غير حرم - ومفهوم المخالفة يعمل به بعض 
العلماء دون بعض - والمطلق عام بَدَلاً وهو أقوى من دليل الخطاب - قى بالمطلق على 
المقيد وقال: يحرم قليل الدم وكثيره؛ فإذا لم يصح الإجماع في قول المصنف : حُكمّ بالتقييد 
إجماعًا. (لا في حُكْمَيْنِ مُخْتَلقَيْنِ من جِنْسَيْن) فلا يحمل أحدهما على الآخرء (اتَقَاقَ)؛ لعدم 
المنافاة بين إعمال كل من المطلق والمقيد: وسواء كانا نميين أو أمرين» اتحد سببهما أو 
الت شن الشتين أن شرل ل تكب قيمساء ولا تطعم تميميًا حاهلا. وال الأمرك: 
أَطْعمْ او يميا عالمًا. رالا قيَّاسا) يعي إذا كان هناك علة جامعة توجب إلحاق 
أحدهما بالآخر كقياس التيمم المطلق في قوله تعالى: لإقَامْسَحُواً بوج وهكم 
وََبْديَكُم4[:-:نساء] فلا حمل على الوضوء المقيد ب" إلى المرافق" في آية الوضوء إلا بالقياس. 
رولا حَيْثْ اخْتلّف السب وَانْحَدَ الجن عَلَى الْمُحْعَار أي لا يحمل المطلق وهو تحرير 
رقبة في كفارة الظهار على المقيد» وهو تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل؛ لأن السبب مختلف 


من قتل وظهار» والكفارة من حنس واحد وهو الإعتاق. 


VV 
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ااي اج والظاهر والمؤول ) 

والجَمل: رمالا فم الرَادُ به فصي 3 أقيمُو ١‏ موا الصّلاة» فإن العرب كانت لا تفهم 
ا إل لخا ا اد فنا الشارع غير الوضع الأصلي وأجمله ثم بينه د » بفعله حيث 
قال: «رصلوا كما رأيتمون أصلي». ومن أمثلته رك البي اكل للتشهد الأوسط لتردده 
بين العمد الدال على ارتفاع شرعيته» وبين السهو الذي لا يدل على ذلك» ومنه: الا يضار نضا" 
كاتبُ وَل هيد ©[ :البقرة]» و ذلا نَضَارٌ وَالدَة بولدها 1 ابقرة]؛ لترددها بين البناء 
للفاعل تُضَارِرُ والمفعول تُضَارَرٌ . ومنه ما رواه الشيخان عنه ْي: ررلا بمنع جارٌ جاره أن 
بخرز حشبة في جدارم”" لتردد ضمير حداره بين عوده إلى أحد أو إلى حار. والصحيح أن 
له المنع؛ لحديث: رلا يحل امرئ ا م تفسه». (والبين مُقَابلهُ » وَالبيّان 
هتا ما ن به ارڈ بالخطاب الْجْمَلِ), کا كفعل الني م وقوله في الحج والصلاة والركاة 
ونحوها من المحملات. أما البيان ابتداء لا .عمجمل فقد حرج من هذا التعريف. رو صح 
البَان) للمجمل (بکل) واحد (من الأدلّق والأمارات (السمعية) » وهي الكتاب والسنة 
القولية والفعلية والترك والتقرير والإجماع والقياس. (وَلا يَأْرَمُ شهرَة البََا) في النقل (كشهرة 
)١(‏ شرح التجريد ٠٤۸/١‏ والشفاء ١/514؟»‏ وسنن البيهقي رقم »۳٦۷۲‏ وسنن الدارقطيٰ ۲۷۳/١‏ رقم ۲» 
وصحيح ابن حبان ٥٤۱/٤‏ رقم ۱٦٥۸‏ . 


(۲) البخاري 237811 ومسلم .٠۲۳١/۳‏ 
(۳) البيهقي .٩۷/٦‏ 
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البين ٢)‏ في فين القطعي بالظئ كجواز تخصيص القرآن ومتواتر السنة بالآحاد. (ويصح اعلق 
في خسن الشيء باللاح؛ ٳذ هُوَ الث 2 ٠‏ في أنحه پالم إذ هُوَ اكد من النَهْي) ا 
المدح يدل على حسن الممدوح نحو: قد أَفْلَحَ من برک ی[:۱:لاعلی]. والذم يدل على قبحه» 
راجن لزي كرود اذهب رالدسةا زا تفترتها فى سيل الله اقرف داب 
ألبم 44[ :ر وهذا آكد من النهي؛ لأن النهي قد يكون عن المكروه؛ والذم لا يكون إن 
على القبيح» والذم عادة ما يقترن بالوعيد. (وَ الْخَْارُ أ لا إخْمَال) في الوارد للمدح أو 
الذم» ولا (في الجنع الممكر)؛ نحو: رحال» يعني أنه ليس حملا فيحتاج إلى بياك؛ (إذ يُحْمَل 
الأقل) وهو ثلاثة؛ إذ هو المتيقن » رولا إجمال رفي تحريم الأعيان)؛ ولا تحليلها نحو: 
رم مت علَيْكم أمهائكم 4| [؟؟النساء] و خر م عَلَيْكُمْ صيد لر [ه:الماندة]» وإواحل کم ما 
ورا كسا لالوم أحل لک الطَيبَات 4[ [هالائدة]؟ (إذ يحمل لی معاد فالمراد 
الحرم في قوله تعالی: حرصت علیکم أتهانگم) ۲:۲۲ 
إخ» تحريم الوطء وفي حرمت عليكم الميتة» إلخ. تحريم الأكل » وهكذا. (وَلاً) إجمال (في 
العامٌ اْمَخصُوص). كما لو قيل: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة؛ فا لمختار أنه يصح 
الاحتجاج به على ما بقي؛ بدليل أنه كان قبل التخصيص حجة في الجميع فتبقى حجيته 
حى يظهر المعارض» ولم يظهر إلا في القدر المعحصوصء فيبقى حجة في الباقي؛ إذ لا يكاد 
يوحد في أدلة الأحكام عموم غير خصص فإبطال حجية العام المخصوص إبطال حجية كل 
عام. رولا إجمال رفي نحو: رلاً صَادَةَ إلا بطَهُورِ»»» و لآ نَكَاح إلا بوَلي » و لآ صّلاة إل 
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بفاتحَة الكتاب. ونحو ذلك كثير ما ظاهره نفي الفعل» والمراد نفي صفته وهي الصحة» وهي 
مفهومة فلا إجمال. ( روًالأَعْمًال باليّات») فيصلح دليلاً على وجوب النية في كل عمل» 
فإذا قيل: لا عمل إلا بنية» فالمراد لا يصح إلا ياء («رفع عن امي خط اما معناه 
رفع الإثم وهو مفهوم» وما دام الْمُّقَدّرُ مفهومًا فلا إجمال. 

(3) المحتار ره جوز كأخير التبليغ؛ إذ القصد المصِلّحَة) > نحو أن يؤمر اال بتبليغ 
وجوب الصلاة قبل حضور وقتها فيؤخر التبليغ إلى حضور الوقت» وهذه مسألة افتراضية 
وإذا كان في التأخخير مصلحة يعلمها الله ويعلمها رسوله قرفلا مانع؛ وقال قوم لا جوز 
لقول الله سبحانه: ي ايها ها الرَسُول بلغ مآ أنزل إا ليك#[:::نائدة] والأمر للوحوب فورًا. 
رولا يَجُوز تأخيْرُ اليان) للمجحمل» 8 للعام » والتقييد للمُطلّق (عن رقت 


الحاجّة) وهو وقت ؛ اكليف بالعمل بم بمقتضى المُحْمَلٍ والعَام والْمُطلق (إجْمَاعَاء إِذ يَلْرَم 
من جواز تأخير ذلك لالتكليف) من الباري تعالى لتا ما ل يل » وهو قبيح لأنه نكيف 


عا للا يطاق» فَأمّا) تأخير ذلك (عن رقت ا لخطاب لمحتا جواز ذلك في الأمْر والنهي)؛ 


ور ه 


لأنهما اا ا ع اا غل فاد ل فحاز ااب هاو م بين وأيضًا 
فإنه قد وقع والوقوع فرع الجواز كقوله تعالى: «وأقيموا الصّلاة وَآئوا 
الركاة4[٣ء:بةرة]‏ فقد تأحر البيان من الله لنبيه؛ فلما نزل البيان بواسطة جبريل حيث علمه 
الصلاة وأوقاتهاء ثم بينه لغيره من المكلفين. وكذا نزل قول الله تعالى: #إوَآنوا حَقَهُيَوْمَ 
حصّاده ]۱ الأنعام] . عكة ولم تبين المقادير وصفتها إلا بالمدينة. والفرق بين جواز ا خر البيان 
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عن واقك الطاب ورین عدم جرار تار البينان عن وفك الاج أن الطاب لبس ف 
تكليف بالعمل إلا بعد البيان» وأمًا تأخير البيان عن وقت الحاحة فهو تكليف عاحل بمجمل 
وذلك لا يجوز. (وَعَلَى) المكلف (السامع) لذلك الدليل (الْبَخْث) عن المبيّن وااللخصّص 
والمقيّد في مظانه حي يجده أو يظن عدمه. رولا يَجُورُ ذلك) التأخير رفي الأخبَار)؛ لأن 
فائدة الأخبار الإفهام؛ ولا إفهام في ا محمل. 
(قصل: [في الظاهر والمؤول] ) 

(رالظاهر: قد يُطْلَق) تارَةَ (عَلَى ما يقابل النْص): فيكون قسمًا له يقال: هذا اللفظ نص في 
کل أو ظاهر فة فالظاهر ما آقاد مع فع غر القصوة الشبالا مر جرا #الأسدافإنه 
راجح في الحيوان المفترس مرجوح في الرحل الشجاع. (و) يطلق تارة (عَلى ما يقابل 
المجْمّل): فيقال: لفظ حمل أو ظاهرء وقد كَقَدّمَام. في باب المنهوم والمنطوقء حيث قال: 
ای اللفظ د افق إلا تح د قمر ورا نشاف 

(وَالْوَوَل: مَا يُرَادُ به حلاف ظاهره)؛ لدليل يُصِيّرُ حلاف الظاهر راححًا قطعيًا: عقليًا كان 
أو شرعيًا أو ظَنيًا؛ فيخر ج المجحمل؛ إذ لا يفهم المراد به. أما الؤول فقد فهم أن المراد به 
حلاف ظاهره» ويخرج الظاهر؛ لأن المراد به ظاهره» ويخرج المهمل؛ إذ لا يراد به شيء. 
والتَأُويْل) اصطلاحا: (صَرْف اللفظ عَنْ حقيقته إلى مَجَازهم » كتأويل اليد في قوله تعالى: 
#بّل يَدَاهُ مَبْسُو ان[ :الد بالنعمة مجحارًا من باب تسمية الشيء باسم سببه؛ لقيام الدلالة 
العقلية والنقلية القاطعة على نفي التجسيم. (أو قَصْره) أي اللفظ (ِعَلَّى بض مَدلُؤلآته) 
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كقوله تعالى: الله خالق كل شيْء ١14‏ :لرعد]ء فيقصر على ما عدا حَلّْقَ نفسه تعالى؛ إذ 
ليس غار .وما عدا اق انال العباد؛ لأنه لا جوز أن يتعلق الأمر والنهي ما هو لق له 
فلا ينهى الأسود عن سواده؛ والصرف والقصر إغا يكونان (ِلقَرِيْئَة اعصَنهُمَاء وَقذ يون) 
التأويل (قَرِينا فيكفي فيه أذلى مُرَجح), كتأويل اليد بالنعمة فنا مجاز في النعمة قريب؛ 
لقوة العلاقة. (و) قد يكون التأويل (بَعيْدَا فيَحْتَاجُ إلى ألو كتاريل بعذن اتتا وبعض 
الحنفية قوله تعالى: مإفَإِطْعَامُ سين مسلكينا) [:جدلة]» بأن المراد إطعامٌ طعام ستين مسكيئًا 
لواحد أو أكثر؛ لأن المقصود دفع الحاحة» وحاحة مسكين واحد في o‏ 
ستين شخصًا لا فرق بينهما عقلاًء ووحه بعده أنهم جعلوا المعدوم وهو طعام مذكورًا 
بحسب الإرادة. (و) قد يكون التأويل (مُمَعَسها فلا يُبَل)» كتأويل الباطنية لثعبان موسى 
بحجته» ونبع الماء من بين أصابع الني اد بكدرة العلم» والجبت والطاغوت بأبي بكر 
وعمر» والبقرة بعائشة» وتأويل: حرمت عَلَيْكم مه اكم [٣٠:لساء]‏ بالعلماء» وتحرعهن 
بتحريم مخالفتهم وانتهاك حرمتهم» وتأويل الخوارج للحيران في قوله تعالى: «#كالّذي املتهوئة 
الاين في الأرض حَيْرَانَ 11 :لأسام] بأمير المؤمنين علي الغ ونحو ذلك من الأباطيل 
والخرافات. 
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ج 
e‏ 


(البَاب الثَّامن: في النسخ) 

([النَسْحْ] : هُوَ اة مثل اکم لا عينه (الشْعي) لا العقلي (بطَرِنْقٍ شرعي) لا عقلي (مَعَ 
راخ بَينَهُمَا), وقد تضمن هذا الحد شروط النسخ وهي: -١‏ إزالة مثل الحكم لا عينه لأن 
إزالة عين الحكم بتارم الا يعن أن الله شرع حكما ثم بدا له أن عَيْنَ ذلك الحكم غير 
مناسب فنسخه وذاك محال. ۲- أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا. *- أن يكون الناسخ 
شرعيًا أيضًا. 4- أن يتراحى الناسخ عن المنسوخ مدة يمكن العمل فيها بالمدسوخ. (وَالَْْار 
جَوَازُةُ) بل هو إجماع أمة محمد يف وكل الأمم ما عدا طائفة من اليهود. ومختار أثمتنا 
عليهم السلام أن النسخ يجوز (وَإِنْ لَمْ بقع الإشعَارُ به أوَّلا)؛ لوقوعه فإن أكثر النسخ بدون 
تقدم الإشعار به. مثال تقدم الإشعار به. قوله تعالى: أو يَجْعَلَ اللَهُ لَهْنَ سبلا [۱۰:لسساء]» 
(َ) المختار عند الجمهور جواز (سلخ ما فيد بالتَأيِدم كتحريم الصيد على اليهود في السبت 
أبداء ثم نسخ بالإسلام مثلا. (وَ إلى غير بَدَل) كآية النجوى أأأَسْفَفكُمْ أن تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
َجْرَاحُمْ صَدقَات فَذْ ل تفْعَلُوا وكاب الله عليِكُمْ فََقِمُوأ الصّلاة14+: هدد (والأف 
بالحکم الأشق كَالْعَكس)» الأحف صوم عاشوراء تسح برمضان وهو أشق. وسح شق 
وهو ثبات العشرين للمائتين بالأحف وهو ثبات الائة للماتين» و الألف للألفين. 
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(3) يجوز نسخ (التّلآوَة واكم جَميْعًا). مثاله ما روي عن عائشة» قالت: كان فيما أنزل 
من القرآن عشر رضعات مُحَرْمَات 9 لس سين فقد نسخ تلاوته وحكمه. 
(وأحدهمًا دون الآحَر)» مال نسخ التلاوة وبقاء الحكم ما رواه الشافعي عن عمر أنه قال: 
ما أنزل الله في كتابه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البئة» نكالاً من الله ورسوله". 
والمراد هما الْمُحْصَّن والحصنة. قال الإمام المهدي في المعيار [إص١٠٤۲]‏ بأن الروايتين عن 
عائشة وعمر إنما هما للتمثيل ولم نقطع بصحتهما؛ ولهذا حالفنا حكمهما؛ لأنا لو حكمنا 
بصحتهما كنا قد أثبتنا بعض القرآن برواية آحاد. ومثال نسخ الحكم وبقاء التلاوة قوله 
تعالى: «وَالَذِينَ يفون منكم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً وَصيّةَ لأزوَاجهم ماعا إلى الْحَؤل غَيْرَ 
إِخْرَاج14.:+البقرة]» نسخ بقوله تعالى: «وَالَذينَ يفون مدكم ويذرون أزواجا يرصن 
بألفسهن أَربَعَة هر وَعَشراً4[-:: ابقرة] (ومفهرم الموافقة مَعَ أصله)» كنسخ ثبات الواحد 
للعشرة وأصله وهو: إن يكن مَنكمْ عشرُونَ صَابرُونَ يَغْلبُوا مين )[ء٠:امد|.‏ (وأضله 
دُولَة)» كنسخ ثبات المائة للمائتين مثلاً وإبقاء وحوب ثبات الواحد للاثنين. (وَكَذَا القكس) 
أي يجوز نسخ المفهوم دون الأصلء (إن لَمْ يكن) المفهوم (فَحْوَى). أما فحوى الخطاب فلا 
موق نيه للا رسع رم a‏ من ارقو جوزلا ليا سبال 
الشيء قبل إمكان فغله). عند الحققين من العلماء فلا يصح أن يقول البي طق : حجوا 


. ۱٤١۲ رقم‎ ۱۰۷٥/۲ مسلم‎ )١( 
.1558/ البيهقي ۲۱۱/۸ رقم‎ )۲( 
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هذه السنة» ثم يقول قبل فوات وقت عرفة لا تحجوا؛ لأنه سيكون فيا عن نفس ما أمر به 
وهو بَدَاء. (وَالَيَادَةَ على العبّادة ْح لَه أي للعبادة المزيد عليها لكن لا مطلقًا » بل (إن 
لم بُجز المريْدُ عَليّه بدُوْنهًا) كريادة الصلاة أربعًا في الْحَضَر فا لا تصح اثنتين بعد تشريع 
الزيادة؛ لأن الزيادة قد أرجت الأصل عن الاعتداد به. أما إذا كان الفعل مُعْتَدَا به دون 
الزائد» وإنما يلزم ضم الزائد إليه ولا يجب الاستئناف فلا يكون نسخًا. وذلك كزيادة 
عشرين حلدة في حد القاذف» وزيادة التغريب على جلد الزاني البكر. (والقص منها كملح 
للساقط الفاق لا للْجَمبْع عَلَى المختار)» فلو اعتبرنا قصر الرباعية نسيمًا لركعتين فالجميع 
متفق على نسخ الركعتين امحذوفة في السفر وتبقى ركعتان في الحضر واحبتين بالدليل الأول. 
رولا يصح ْح الإجْمّاع)؛ لأن الأمة لا تجمع على ضلالة؛ فلا ينسخ ما أجمعت عليه من 
الأدلة القاطعة. (وَلاً القيّاس إِجْمَاعًا) فلا يصح نسخ حكم الفرع مع بقاء حكم الأصل. 
زولا سنخ بهمًا على المخمّار). أما الإجماع انا اننا كا بد كد رولا نسخ بعده 
وأما عدم النسخ بالقياس فلإاجماع الصحابة على رفضه عند وجود النص» ولخبر معاذ الذي 
قدم فيه النص على القياس. (وَلآ مُتَوَاتر بآحادي)؛ لأن المنواتر قطعي والآحادي ظيء 
والمظنون لا يقابل القاطع. 1 

روطريقتا إلى العم بالمئخ: إئا القص من اقبي مك أذ من آهل الماع مترنخا» 
كقول البي أو أهل الإجماع أو العترة: هذا ناسخ وهذا منسوخ. (أَوْ غيْرَ صَرِيْح). بأن ذكر 
ما في معناه كقوله تعالى: الان حَقف الله عنکم)[:اشل]» وكقوله كفي 5-7 هنک 
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STS 
فكلوا وَأُمُسكوا ما بدا لك" . وما أَمَارَةَ قَويَةَ كتعاررض ۽ ارين من كل وجه مَعَ معْرقَة‎ 


لاحر بل أو تة نةم » يحصل بها الظن بتعيين الناسخ من النسوخ» (كعرَاة أو حَالة) 


و 


كأن ادن e‏ لجار طبن إل اقزر مر وا راهن إل رو كد »أو 
ينسيه إل خالة متقدمة >السفة الفائية من اشح راقص الأنضر إل الك القالقة؛ ا 
بذَلكَ في انون فقط عَلَى الْمُخْمَار). أي إذا كان الخبر الذي عرف نسخه بأي هذه 
الأمارات مظنودًا لا معلومًا فلا يعمل به لئلا يؤدي إلى ترك القاطع بالمظنون. 
(الباب التاسع: في الاجتهاد والتقايد ) 

(الاجْتهَادُ: امنتفرَاغ الفقيه الوْسْعَ في تخصيل صن بحكم شَرْعي). التعريف يفيد أن الاجتهاد 
فيه عسر وجهد وكلفة فلا يقال: احتهد في رفع شعيرة. وأن يستفرغ أي يستنفد الفقيه كل 
وسعه وطاقته في تحصيل ظنّ بأن مراد الله في المسألة محل الاجتهاد هو كذاء ولا سبيل إلى 
العلم. والاحتهاد 0 (وَالفقيْهُ في اصطلاح العلماء 
الام ا مَرْعِيّة ء عَنْ ادها الَفْصيْليّة. وَإِنَمَا يَعمَكُنْ من لك 


من حَصّلَ ما يَحْتَاجُ َيه فيه من علوم العريم. : حو» وتُصريف» ولغة. (والأصأول» 


ل ود لقني چ 


أصول الفقه وهو العمدة في علوم الاجتهادء 8ش شط أن يعرف من القرآن 


.1۹۸٥ رقم‎ › ٤/۷٦ البيهقي‎ )١( 
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آيات الأحكام وهي خمسمائةء وقيل: مائتان» وقيل: سبعمائة» وقد الف الفقيه يوسف 


a 


راف رها ساك آي والقاضى عاك النجري الف فق كسما وال عمد 
والجصاص. والقرآن كنز لا ينفد. (والسنّة)» يكفي فيها كتاب مصحح مثل كتاب الشفاء 
للأمير الحسين» وأصول الأحكام للامام أحمد بن سليمان» وأمالي الإمام أحمد بن عيسى بن 
زيد» والسنن لذن داود. (ومسائل الإجمّاع). وهى قليلة» قيل: إِهُا سبع عشرة مسال 
واشتّرط العلم بها لملا يخالف المحتهد ما أجمعت عليه الأمة. (والمختار جَوَارُ تَعبّد الي جه 


عر اع ق 
ا ادا 


بالاجتهاد عََلا. يعن لا مانع منه عقا (وَأهُ لا َطعَبُوقُوع ذلك ولا اثنفانام. لعدم الدليل 
عليهماء (وََنْهُ قذ وَقَعَ في غيّبته وَحَطْرَتة). في غيبته مثل: حبر معاذ حين أرسله إلى اليمن» 
وقال له: رم تحكم؟» قال: بكتاب الله» قال: ررفإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله قال: 
«فإن لم تحدم قال: أحتهد رأبي ولا آلو فقال: «الْحَمْدُ له الذي روسل رَسُوله لما 


وه نه رتو 6و () 0 ع 5 چ د 5 
يرضي الله ورسوله» . وفي حضرته كقول أبي بكر يوم حنين فيمن أحذ سلب قتيل غيره: 
Es dog N a aN‏ 


ENE aR a e : 


(۱) أبو داود ۳/۳۰۲۳ رقم 25597 والبيهقي رقم .50١575‏ 
(۲) البخاري 24١055‏ ومسلم .٠١۷١/۳‏ 
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«لقد حَكْمَتَ بحكم لله من فوق سبعة أرْقعة». (و) المختار رأن احق في القطعيّات مع 
واحد, وَالْخَالفْ مُخْطئ آثم). المراد بالقطعي ما دل عليه دليل قاطع عقلي كحدوث العالم 
و من مسائل أصول الدين؛ فا حسم لله مخطئ آنم» وقيل: إنه كافر لأنه عابد لغير الله 
وهي مسائل قطعية عقلاً ونقلاً. أو حالف ما دل عليه الدليل السمعي القطعي كأركان 
الإسلام» وتحريم القتل والزى وشرب الخمر؛ فمن خالف شيا منها فهو كافر. 

(وَأَمَا الظَّيّة العَمَليّة): أي الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية الب تُعْبَدْنًا فيها بالظن 


كالقذر الممسوح من الرأس» وإدخال جزء من العضد في غسل المرافق ونحو ذلك (فكل 
مجتهد فيها مصيب)» وقال الجمهور بوحدة الحق ولو في الظنيات» لكن المتهد المحطئ له 
أحر على بذل الوسع. روآئه لا يَْرَمُ الُْجتَهدَ َكْريرُ النَظَرِ لقكرر الخَادنّة). بعينها بل يكفي 
النظر والاجتهاد الأول» فإن نسي استأنف الاجتهادء وإن تغير اجتهاده عمل بالثاي. (وأة 
يجب عليه البخث عن النّاسخ و المخصّص حى يَعْلَمَ أو يَظنَّ عَدَمَهُمَا. واه لا يجوز لَهُ) 
أي احتهد (ِقَليْدُ غيْرِهِ مَعَ تمكنه من الاجتهّاد » وى كان ذلك الغير رأَعلَمَ منُْ. ولو كان 


الأعلم منه (صّحَاييًا » وَلَوْ) كان تقليدُ امحتهد لغيره (فَيْمَا بَخْصُّهُ) لا فيما يف به. (و 


م هارو قا ع اا ای 


يحرم على المتهد تقليد غيره (ِبَعْدَ أن اجْتَهَدَ الفاقا)» بين العلماءء (وَ) أما (إذا) لم يؤده 
اجتهاده إلى معين بأن (تُعَارَضَت) عليه (الأَمَارَاتْ رَجَع إلى التَرْجِيّح) بينهما فيعمل ما يظهر 


)١(‏ البيهقي ۰4/٦۳‏ رقم ۱۷۷۹۷. بلفظ: من فوق سبع ماوات. 


A۸ 


شرح مختصر على متن الكافل 

تأليف: العلامة/ المرتضى بن زيد المحَطوّري الحسني 

الطبعة: الأولى 4757 ١ه‏ - ١١٠۲م‏ مكتبة مركز بدر للطباعة والدشر والتوزيع 
www.almahatwary.org‏ 


اا ا ا (فإن لَمْ يَظْهَر لَهُ رُجحان , فقيل: 
يَخَيّرْ), فيعمل بأيها شای (وَقيل: يقل أَعْلَم من في جميع العلوم أو في الفن الذي تلك 
الحادثة فيه» (وقيل: يَرْجِعْ إلى حكم العقل. رلا يصح لمُجتهد ولان متتاقضان في رقت 
وَاحد). كتحليل أمر وتحريمه. (وَمَا كى عن الشافعي رجه الله تعالى مأوّل). بوجوه: 
أصحها أنه قال بقول ثم قال بخلافه واعتمد القول الأخير. (ويُغرف مَدَهْبْ المجتهد: بنصّه 
الصريح)» نحو أن يقول: ا . أو يقول: الوتر سنة» 
(وّبالعموم الشامل من ) كلامه), کان يقول: 07 مسکر حَرَامُ)؛ فيعرف أن المثلث عنده 
حرام (وبمُماثلة ما ما ص عليه كأن يو حب الشفعة aT‏ فيعلم أن جار الدار مثله 
عنده؛ إذ لا قرق» وليل بعلة وجك في خير قا تع علي كان يعلل تحريم النفاضل في 

يع الب بالير بالاستواء في الممنس والكيل » فيعرف أن مذهبه في الشعير ونحوه كذلك - 
(وَإن کان يَرَىَّ جَوَارَ تخصيص العلّة)- , يع أن الد ار كان يري أن الله خاصة تعدا عا 
N cy‏ (وَإِذا رَجَعَ عن اجنهاد وجب 
عليه يدَانَ مُقَلّده) برجوعه إن ل يكن فد عمل يفتوامه آو کان العیل جا يدكرر ها ف المستقبل 
كالصلاة» أو كان دائمًا كالنكاح؛ كأن يحور الْعَرْلَ ثم تغير احتهاده إلى تحريمه؛ فيلزم في 
كل بهذا زعا ا ر اها وقد روي أن محمد بن الحسن أنفق عشرة آلاف درهم 
في تلاقي فتوى أفي بما حلاف الصواب. (وَفي جَوَازْ تَجَرّء الاجتهاد خلافْ) بين العلماء 


في جواز أن يجتهد في فن دون فن» أو فسالا دوك مسألة» فأجازه المؤيد بالله والمتضور بال 
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والداعي الأمير علي بن الحسين والإمامان حى بن حمزة والمهدي أحمد بن يحيى والغزالي 
والرازي وغيرهم. 

«قصنل: والقليد: باع قل العبْرٍ من دون حُجة ولا شبْهة. ولا جوز اة في 
الأول سواء كانت من أصول الدين كمعرفة اك تحال وصفاته والوعك والوعيد 
والنبوءات ونحو ذلك » أو من أصول الفقه نحو : الأمر للوجوب» والنهي للتحريم» أو أصول 
الشريعة كالصلاة والزكاة ونحوهماء (وَلاً في العلْميّات) الفرعية كمسألة الشفاعة» وفسق 
من حالف الإجماع, رولا فيْمَا رلب عَلَيْهَا) أي على العلميات كالموالاة والمعاداة. 

(ويُجبُ) التقليد (في) الأحكام (العَملية المخضّة) أي الى لا يتعلق مما إلا العمل الخنالص؛ 
راليّة) ابي دليلها ظنٍ كقدر ما يمسح من الرأس (وَالقطعية) ما دليلها قطعي كمسح الرأس 
عموما. (عَلَى غير المجتهد» وغير امحتهد هو العامي» أو من لا يتمكن من الاحتهاد؛ لقوله 
تعالى: «َاسالوا أَهلَ الد كر إن كنم لا تعلّمُون14؛:سر). (وَعَلَى امد الث عَنْ كمال 
تَقَليْدَ كافر التَأُويْلِ وَفاسقم, أي إذا اتتصب عالم للافتاء في بلد وال عادل لا يسمح 
بالفتوى لغير العا لم المؤتمن؛ فحيتئذ لا يحتاج المقلّد للبحث. (ِوَيَتَحَرَى الْأَكْمَلَ إن أَنْكََمُ) 
تحري الأكمل من الحتهدين في العلم والورع. رواحي أؤْلى من الَبت)؛ لأن المحتهد الحي 
يسمل الطريق لمعرفة استمراره على قوله. (وَالأَعْلَم) أول رمن الأؤرّع)؛ لأن الزيادة في العلم 
تقوي الظن بصحة قوله. (وَالأئمّةَ الَهُوْرُوْنَ) من أهل البيت نكا الى من غَيْرهم)؛ 
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لقوله َي رركت ْک ما إن ' تَمَسَككم ب به أن اوا بعدي َب کتاب لله وعترتي ُهْل 
يي ونحوه. 0 المذاهب المشهورون 0 من غيرهم. 

(وَالْترَامُ مَدَهَب إمَام مَعيّن أَوْلَى الفاقا). يعن أن المقلد إذا التزم مذهبًا معيئًا أولى وأحوط من 
درك ا على سوال كز عرض ر أبعد عن النهون ق الدين ر 
الشهوات» (وفي وجوبه خلاف). أي في وجوب التزام مذهب إمام معين حلاف بين 
العلماء القائلين بالتقليد, والمختار أنه لا يجب؛ لأن العامي كان يسأل من صادف من 
الصحابة رضي الله عنهم» (وبعد الترّام مهب محتهد جُيْلَة أي في جملة المذهب بأن 
ينوي اتباعه في رُخحّصه وعرائمه جميعًاء (أَوْ في حُكم مُعَيّن) فقط بأن ينوي اتباعه في ذلك 
E u a‏ 
غو اانه (الانتقال) إلى مذهب غيره (بحَسّب ذلك) الالتزام (عَلَى الخمَار) 0 
مذهب الجمهور رالا الى تر جیح فسه إن کان اد للشرجيح. ويصير) المقلد ممما بالنية) 
أي بالعزم على العمل عمذهب من قلده. (وقيل): إنه يصير ملتزما بالنية my‏ 
رقيل: بالعَمَل وَحْدَهُ. وَقيْل: بالشروع في العَمَل. وقيل: باغتقاد صحّة و وقيل: بمْجَرَ 
سؤاله. واختلف في جواز تقليْد إمَاميْن قَصّاعدًا) أي فأكثر من إمامين: اليه 


> 


مذهب إمام معين متع من ذلك» ومن جوّزه كمن جوز التزام مذهب أهل البيت الال جملة 


.55/8٠ والمعجم الكبير 23/75 رقم‎ ۳۷۸٦١ رقم‎ ٥/٦٦۲ البخاري‎ )١( 
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دون الفقهاء لم يمنع من ذلك بل يجوزه. قال الإمام المهدي عليه السلام: أما من لم يوجب 
[واحد] على وجه لا تقول به أي القائلين)؛ كما لو تزوج بغير ولي عَمَّلا بقوّل» وبغير 
شاهدين عدلين عَمَّلا قول آخخَرَ مثلاء فيصير العقد شاذا؛ لأنه بغير ولي ولا شهود؛ وم يقل 


ع 


57 
(وَيَجْوْرُ لعيْر المجتهد أن يفي بِمَدَهَب مُجتهد حكاية مُطْلَقَ/؛ أي سواء كان مُطَّلعًا على 
أذ أهلاً للنظر في الترحيح أم لا بلا حلاف؛ كمن بتي بما وََدَ في الكتب فإنه راو 
كترم فيه الحا الها و الضيط» و ا ی یر س ایا ات و 
مرن ذلك ا 014 نف على اا ع التي بريد أن ا عة مه فلك الما رهي 
المسألة الي قد نص عليها ذلك ايحتهد (أهلاً للنَظَّر) في التحريج بأن يكون عارفا لدلالة 
الخطاب وما هو ساقط منها وما هو مأخوذ به. (وَإذَا الف لفون المستوون في العلم 
والورع (ِعَلَى المستفتي غَيْرِاللكّرم)؛ إذ لو كان ملتزمًا مذهب واحد منهم وجب اتباعه. 
أما غير الملتزم: (قَقيْلَ: يَأخذ بأول فتا. وَقيل: بمَا ظَلَّهُ الأصّح. وقيْل: يُخيّر. وقيل: يَأَحْدَ 
بِالأَحَفّ في حَقَ الله تعالَى و بِالأَسَدّ في حَقَ العبّاد. وَقيْل: يُحَيّرُ في حَقَّ الله تَعَالَى وَيَعْمَل 
في حَقّ العبّاد بحكم الاكم. وَمَنْ لا يقل مَعْنَى التَقَليْد لفط عاميّته فَالأَفْرَبْ صحَةَ ما 
فعَلَهُ) من الأحكام الشرعية (مُعْمَقَدَا لجَوَازه) كما يحصل من العوام في صلاتهم من اللحن 
وعدم استيفاء الأ ركان فما تصح منهم وإن كانت مخالفة لقول مَل هم منتمون إليه رمَا لم 
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e‏ کان ا 5 عاذ دن 5ط (وَيُعَامَلَ فيْمَا عَدَا 
ذلك أي فيما لم يفعله» أو فعله معتقدًا لفساده» أو لا اعتقاد له رأسًا - (بمَذهب عُلَمَاء 


جهّته. ثم اأ ب جهة إليهًا), أي إنه 7 مذهب أهل جهته» فإذا عدم العلماء في فى الجهة 


(الباب العاشر: في الترجيع 
(وَهُوَ اقترَان الَمَارَة) أي الدليل الظي في نظر المختهد (بما تَقَوّى به) أي بشيء زائد على 
ذاتها (عَلَى مُعْارِضَتهًا)؛ أي على أمارة أخرى معارضة ها بأن يقتضي كل منهما حلاف ما 
تقتضيه الأخحرى» (فيَجبْ کقدها؛ للقطع عن ) السلف بإيغار الأزجح). من الأدلة. نبين 
ذلك عفال: وهو ما روي عن ميمونة» وأبي راقع أنه نكم ا وهز حا 
وروی ابن عباس أنه كان محرما"” ؛ ففي رواية ميمونة أمارة تقوى يما على رواية ابن عباس؛ 
لكون ميمونة هي الي تروحت برسول الله وكون أبي رافع مولى رسول الله ڪرو سيطا 
بينهما فهما أخص به» وهنا تَعَارْضُ كما ترى بين غير محرم» وبين ا محرم. والمقطوع به أن 


)١(‏ الاعتصام »٥۷/۳‏ ومسلم ؟/757١٠»‏ وأبو داود رقم ١٤۱۸ء‏ وقال: قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس في 
تزويج ميمونة وهو محرم, والترمذي رقم ۸٤۱‏ وأحمد ۲۹۸۸۰ ورقم 55855. 
(۲) مسلم ٠٠١١/۲‏ والبخاري رقم ٠۷٤١‏ والنسائي »۲۸٤۳‏ 258454 وأبو داود رقم ٧۸٤٤‏ والترمذي رقم 


AY 
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السلف يقدمون الأرحح. (وَلا تعَارْضَ » إلا بيّن) دليلين (ظنيّين: ين أو عَقَلييْنِ)» 

کان ظنيين 0" مُختلفین)» بآ کو ا شا الس هقد عقليًا كخبر آحادي وقياس 
ظيْ » وقد عَلمٌ من الحد أن الترجيح لا يكون بين قطعيين؛ ا 
قاطعًاء ولا يتصور الترحيح؛ لأن الترحيح فرع التعارض في احتمال النقيض كحل وحرمة. 

[ وجوه الترجيح | 

وجوه الترحيح كثيرة» (ف) منها ما (ِيُرَجّحُ أَحَدُ الخبَريْنِ عَلَى الآحر لكفرة رُوَاته)؛ 
كحديث ميمونة وأبي رافع» فهما مقابل واحد وهو ابن عباس. (وَبَكونه أَغلَم بمَّا يَرُوْيْم) 
لكونه ذا بصيرة بالعربية وعلوم الشريعة دون الآخر أو يزيد عليه. (وبفقته) بأن يكون أكثرٌ 
ورعًا وتحررًا في دينه فطنّاء حسن الاعتقاد» فمن كان هكذا رجح على غيره كرواية أهل 
البيت ا للفلة. (وَضْبْطه) فَيْقَدَمُ ما راويه أَكثْرُ ضَبْطا للأحبار» وتحفظًا عن الزيادة والنقصان 
والتحريف. وکر الباشر» كأبي رافع فإنه حطب ميمونة للبي ڪاو کان سفيرًا بينهما. 
(أَْ صَاحب القصّة)؛ كقول ميمونة: ونحن حلالان؛ فهي أعرف بالحال من ابن عباس؛ لأنها 
صاحبة القصة. 0 بأن لا يكون بينهما حجاب؛ كرواية القاسم بن محمد بن أبي 
بكر عن عائشة أن بربرة أعتقت وكان زوجها عبدًا فخيرها رسول الله يلوي فاحتارت 
نفسهاء وروى عنها الأسود بن يزيد النخعي أن زوجها كان خُرًا؛ فثقدّم رواية القاسم 
لشافهته لعمته دون الأسود فهو محجوب عنها. (أَوْ اقرب مَكَانَ) من رسول الله وي فتقدم 
رواية ابن عمر أن البي كي أفرد التلبية على رواية أنس وابن عباس أنه قَرَنَ» وعلى رواية 
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سعد بن أبي وقاص أنه تمتع؛ لأن ابن عمر ذكرَ أنه كان تحت رقبة ناقة البي یسیل عليه 
لعابها. أو من أكابر الصّحَابَة)) والآخر من أصاغرهم؛ فإن الأول أرجحح لقرب الكبار من 
بخلس رسول الله اني الأغلبء (أَو مقلم الإشلام» فيرجح روايته على المتأخر. 
وبعضهم قضى بترجحيح متأخر الإإسلام؛ لأنه يحفظ آخر الأمرين كن رسول الله خي ولمذا 
قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم حديث جرير البجلي في المسح على الخفين؛ لأن إسلامه 
بعد نزول المائدة ء قالوا: وف معين تأحر الإسلام تأحر الصحبة؛ ولذلك قدموا رواية ابن 
عباس في التشهد على رواية ابن مسعود'” . والقول الأول أولى؛ لأن المتقدم أعرف وأشد 
تحررًا وتصونًا لزيادة أصالته في الإسلام. وأما قول ابن عباس: كنا نأحذ بالأحدث فالأحدث 
فمعناه نقدم المتأخر بقرينة على المتقدم والله أعلم. (أَوْ مَشْْهُورَ النّسّب)؛ لأن اهتمام النسيب 
بالتصون والتحرز وحفظ الحاه أكثر. والأقرب أن أصحابنا لا يرححون بذلك. (أَوْ غير 
مس بمَّضَعًف)» في روايته والآحر ملتبس به بأن كان امه كاسم ضعيف الرواية» مثاله: 


- 
ولا لس 


أن يُرْوَى خبر عن عمار فيَعَارَضٌ بحديث عن وابصة دون ذكر أبيه فيلتبس بوابصة بن معبد 


(۱) مسلم رقم ۲۷۲. 

(۲) كان يقول ابن عباس: التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات لله السلام على البي ورحمة الله وب ركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال ابن مسعود: 
التحيات لله والصلوات الطيبات» السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 


أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. المصنف لابن أبي شيبة رقم ٠٠٦٤‏ و .٠٠۷١‏ 
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وهو ممن تضعف روايته. فيتقدم المروى عن عمار؛ لأنه غير ملتبس ممضعف. وقيل: مَن 
حالط من لا تقبل روايته؛ لأن ذلك حط من مرتبته. (وبکحمله بالا)» فتقدم رواية ابن 
مسعود على ابن عباس؛ لأن البي مات قبل بلوغ ابن عباس. (وبكثرة المركيْن) لراوي 
أحد المتعارضين (أَوْ أَعْدَلِيهمُ)؛ فم كان مزكوه أكثر أو أعدل فيقدم على المعارض له. 
(وبکونه عرف أنه لا سل إلا عَنْ عَدْل في المرْسَلَين). إذا كان الراوياة ارين 
ارك ل سير بحام بكونه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل 
عارف في الخبرين الْمُرْسَلَيْنَء والآحر عرف منه حلاف ذلك أو حهل حاله؛ لقوة الظن في 
الأول. 

(وَيُرَجّحْ احبر الصّرِيْحُ غل الحكم), أي إذا كانت تزكية أحد الراويين بالخبر الصريح 
كأن يقول المزكي: إنه عدل. وتزكية الآحر بالحكم بشهادته كأن يقول المزكي : إنه قد 
حكم بشهادته حاكم؛ فإن رواية مَنْ تزكيته بالخبر الصريح أولى. راکم على العمّل)» 
أي إذا كانت تزكية أحد راوبي المتعارضين بالحكم بشهادته وتزكية الآحر بالعمل بقوله: 
فترجح الأولى. ([قَيْل]: و الْمسْنَدُ عَلَى الرْسَلِ)» المسند أن يقول الراوي: حدثي فلان عن 
فلان إلى البي يفيك والمرسل أن يقول: قال رسول الله قي بدون سند. (وَقيْلَ): القائل ابن 
أبان وحكاه في فصول البدائع عن الحنفية: (القكس)» فيرجح المرسل على المسند مطلقا؛ لأن 
الثقة لا يقول: قال البي كفإلا إذا قطع بقوله؛ ولذا قال الحسن: إذا حدثي أربعة من 
أضحاب رسول الله ولكرقلت: قال رسول الله كلك ووقيل: مَسواعم؛ إذ المخير العدالة 
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والضبط؛ والْفَرْض تساوي المسند والمرسل» وقد قبل كل واحد منهما على انفراده؛ فلا 
يكون لأيهما على الآخر مزية إذا اجتمعاء وقد احتار هذا القول الإمام المهدي في المعيار 
وشرحه. (وَيْرَجّح) الخبر لالَشْهُورُ), أي ما ثبت بطريق الشهرة وإن لم يسند إلى كتاب. 
(وَمُرْسَل لتابعي)؛ يرجح على مرس غيره. (وَمثل البخاري ومنلم عَلَى غَيْرِهمَ)» وكذا ما 
اشتهر بالصحة من كتب أهل البيت ا كشرح التجريد وأصول الأحكام والشفاء والبحر 
ومسند الإمام زيد ترحح على غيرهاء ومثل البخاري ومسلم من كتب غيرهم على غيرهما. 

(َ) أما وجوه الترجيح بحسب التن فإنه (يرَجّحْ النَهْيْ عَلَى الْأَمْرِ)؛ لأنه لدفع مفسدة والأمر 
لحلب المصلحة؛ ودفع المفسدة مقدم. وهذا كله عند التعارض. (وَالأَمْرُ عَلَى الإبَّاحَة)؛ لأنه 
حرط و نشو كل ا کن آي رذ كان اعد التعارضين أقل اسقمالا لخر 
المطلوب» والآحر أكثر؛ فإنه يرحح الأقل على الأكثر » نحو أن يكون أحدهما مشت رکا بين 
ثلاثة معان والآخر بين معنيين فإن ما هو مشترك بين معنيين أرحح؛ لأن ما قل احتماله 
قرب إل للطتريى وا عن ااي آي إذا كان انعد التعارضين بس فق 
المطلوب حقيقة» والآخر لا يستعمل إلا مجحازًا فإن الحقيقة أرحح؛ إذ لا يتطرق إليها الخلل؛ 
مثاله: قوله تعالى: ذلك لمن لَمْ يكن أَهْلَهُ حَاضري الْمَسْجد الْحّرام&[+١:بمرةاء‏ فالمؤيد 
بالله جعل اللام مع على مجحارًا وأبو طالب أبقاها على معناها الحقيقي فيرحح قوله» 
وَالَجَارُ عَلَى المشترك)» قد تقدم أن اللفظ إذا دار بين ال محاز والاشتراك فالمحاز أولى لكثرة 
الجاز. (وَالْأَفَرَبْ من الَجَارَيْن عَلَى الْأَبْعَد), كلفظ الأسد فإن التجوز به في الشجاعة أكثر 
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من التجوز به في البَحَر وهو نتن الأنف. (والئص الصّرِيْحُ عَلَى غير الصريْح)» الصريح ما 
وضع له اللفظ بخصوصه نحو : («فيْمَا سّقَت السَمَاء الْعُْرُي وغير الصريح ما يدل عليه اللفظ 
بالالتزام» وهو ثلاثة أقسام: دلالة اقتضا وليماء وإشارة كما تقدم. (و) يرجح (الخاص عَلَى 
العَامُ)» عند التعارض؛ لأن دلالة الخاص أقوى من العام لاحتمال العام للتخصيص.ء مثاله 
قوله مقي : ليس فيمًا دون حمسة سق صَدَقَة) مع قوله: «فيمًا سّقت السّمَاء الْعُشُري» 
فالأول حاص؛ ولهذا رُحّحَ. (وتخصيْص العام على أُويْلٍ الخاص). يعن إذا كان أحد 
المتعارضين يقتضي تخصيص دليل عام والآحر يقتضي تأويل دليل حاص فإنه يقدم ما يقتنضي 
تخصيص العام لكثرة التخحصيص على ما يقتضي تأويل الخاص لقلة التأويل» مثاله قوله تعالى: 
ما جَعَل عَلَيْكُمْ في الذين من حرج ۷۸[4:احح] مع قوله : في أَرْبَعِينَ شاة شام فإنه 
بخصص به العام وهو نفي الحرجء ويلزم إخراج شاة بعينهاء ولا يُوَوَلَ الخاص بتجويز دفع 
القيمة عوضًا عن الشاة عملا بنفي الحرج الذي ورد في النص العام السابق. (و) يرحح (العَام 
الذي لم يُحَصّص على الذي خصّص)؛ للاتفاق على حجية العام قبل تخصيصه» واختلافهم 
بعد تخصيصه. مثاله في العام غير المحصص: كل مرتد يقتل؛ مع عام مخصص مثل: الصبي 
المرتد لا يقتل بردته. واعلم أن التقييد كالتخصيص فيقدم تقييد المطلق على تأويل المقيد 
ويقدم المقيد ولو من وحه على المطلق» والمطلق الذي لم يقيد على المطلق المقيد. (وَالَعَامٌ 
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الشرطي على اللكرة المثفيّة وغيْرهَا). هذا الترحيح باعتبار صيغ العموم عند تعارضها 
e‏ مو > و“ و () 57 5 3502 0 
فيرجح العام الشرطي» نحو: رمن بدل ديته فاقتلوه» على النكرة المنفية نحو: لا قثّل على 


و ور 2 


مركد؛ لأن الحكم في العام الشرطي معلل فيكون ذلك أدعى إلى قبوله. وقيل: المراد المنفية 
بغير لا الت لنفي الجنس؛ إذ المنفي يما نص في الاستغراق. (وَمَا ومن وَالجَمْعُ ارف 
باللام. مثال: ما نحو: رما حرج من السبيلين E‏ ومثال من نحو: رراقتلوا من أشرلتم» 
ومثال الجمع المعرف نحو: «اقتلوا المش ركين»» فعموم: ما أو من أو الجمع المعرف يرحح 
على الجنس اعرف به, نحو: المشرك لا يقتل» والخارج من السبيلين ليس بحدث. 
(وَيْرَجَّحُ الوجُوب على الثذب)» هذه هي الحهة الثالثة وهي الترجيح بحسب المدلول» أي 
ما يدل عليه المتعارضان وهو من وجوه: الأول الوحوب على الندب للاحتياط» والنهي على 
الأمر. (ِوَالإنْبَاتْ على لتفي), الإثبات نحو حديث بلال أنه #تشدخل البيت وصلى”", 
والنفي حديث أسامة أنه قي دحل ولم يصل'" فَالْمُبِتْ مقدم على النافي؛ لكثرة غفلة 
الإنسان عن الفعل» (وَالدَارِئُ للْحَدَ " المؤجب لَه»؛ أن الدوع تسر والقى رج 
مناسب لمقاصد الشرع» إيُرِيدُ لَه بكم ايسر :٠۸١[‏ رة ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الڌين من 
حر ج4 ا والحدود تدرأ بالشبهات ولقوله : ررلأن خط في العفو حير من أن 
)١(‏ البخاري رقم ۲۸٥ ٤‏ والترمذي رقم .١45/‏ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي رقم .٠٥١١‏ 


(۳) مسلم رقم .١8.0*‏ 


۹۹ 


شرح مختصر على متن الكافل 

تأليف: العلامة/ المرتضى بن زيد المحَطوّري الحسني 

الطبعة: الأولى 4757 1ه - ١١٠۲م‏ مكتبة مركز بدر للطباعة والدشر والتوزيع 
www.almahatwary.org‏ 


تُخطئ في العُقُوبّق» . (وَالمؤْجبُ للطّلاق والعثق على الآخَر)» وهو من باب تقدم 
الإثبات على النفي» فلا وجه لعده على حدة: مثاله قوله موي «مَنْ لطم مَملو که عق عَلَيْم 
مع قوله َي «مَكَفَارتُهُ أن ؛ يُعتقهُ) "'» ومثال نان الطلاق 5 مع الموحب هما قوله 
«رفع ا لطا وَالنسيَان وَمَا اسْتُكْرهُوا علي امع قوله ااا کل طلاق 

ر إلا طلاق الصبي ولمجنون» ارسي رتنه رحم مُحَرَمِ عمق علي ؛ 
لاقنضاء رفع عن أمي عَدَمّ وقوع طلاق الْمُكرَه والعتق من مالك ذي رَحم؛ لأنه عتق عليه 
من غير رضاه» واقتضاء الحديثين صحة وقوعهما منهما. (وَيُرَجَحُ ابر أيْضًا لمُوافقعه 
دَليلٍ آخَرَ), ` نحو: أن يكون أحد الخبرين المتعارضين موافقا لظاهر الكتاب دون الآخرء 
فيكوت الأول أول بالخصمار لآق موافقه قري لظن عندلولهه والعمل بد لا يستلزم إلا خالفة 
دليل واحد. والعمل بالثان يسناو مخالفة دليلين» مثاله حديث: «مَنْ نَامّ عَنْ صّلاته أو سَّهّى 
عَنَْا فليْصَلْهَا ذا د كرَهَاء فان ذلك وَقتْهَا - يعارضه حديث النهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة ؛ لكن الأول يعضده ظواهر الكتاب مثل: لإحَافظواً عى الصّلوَات والصلاة 


09 الترعذدي ۴۳ رقم 41494 والببيقي ۲۴۸/۸ رقم ۱1۸۳٤‏ 

(۲) مسلم رقم 21551 وأبي داود رقم ٩۱٩۸‏ . 

(۳) الحديث روي بلفظ: ؛إن الله تجاوز« سنن ابن ماجه رقم 2١١١547‏ والبيهقي .١١775‏ 
)٤(‏ نصب الراية 71/8 7. 


(5) الترمذي رقم ١١55‏ بلفظ: ؛فهو حر« وأبو داود رقم »۳۹٤٩‏ ونصب الراية 77/7. 


شرح مختصر على متن الكافل 

تأليف: العلامة/ المرتضى بن زيد المحَطوّري الحسني 

الطبعة: الأولى 4717 1ه - ١١٠۲م‏ مكتبة مركز بدر للطباعة والدشر والتوزيع 
www.almahatwary.org‏ 


الومسْطَىَ 4[ :لبقرة] لوَسَارِعْوًا إلى مَغْفرَة من رمال عمران] ومثل ما روي أنه 
يوي كان يصبح في رمضان تًا من غير حلم فيغتسل ويصوم؛ ويعارضه حديث: «مَنْ 
اصح ّا فلا صَوْمَ له '؛ لكن الأول يعضده قوله تعالى: «إأحل لَكم ليل الصّيّام لقث 
ى نسَآئك» د :بقرة| إلى قوله: فَالنَ باشروهن) . ومثال الخبر ارجح لموافقعه لخير 
آخر قوله موي «لا نكاح إلا بولي»؛ مع حديث: «ليس للولي مع الثيب أْمْنٌّي» فإن الأول 
مواقق ايت ا ائرأة أكحى ها بغر إذن ولبها فكاحينا باطا. وأو كان أحد 
الخبرين المتعارضين موافقا (لأهل الَديّئَة) المشرفة على مَنْ شَرَفَهًا وآله أفضل الصلاة 
والتسليم؛ لأنهم في بلد الوحي وهم أعرف بأحكامه؛ وهذا في القرون الأول. (أَوْ للْخُلَفَاء 
الأربعة: علي وأبي بكر وعمر وعثمان لقرهم؛ وعندنا أن أحد المتعارضين إذا وافق قول علي 
فقد دحل في قوله: وعوافقته لدليل آحر. (أَوْ للأَعْلَم)؛ لأنه الأدرى بالتأويل ومواقع التغزيل؛ 
(وبتفسیر راويه) > تفسيرًا لائقا: إما قولاً نحو حديث: رلا يَغْلَقُ الرّهْنُ عا فيه" قال راويه: 
معناه لا يصير مضموئًا بالدين. وإما أن يفسره بفعله كحديث ابن عمر: (المتبايعان بالخيار 
مال يرقا . فإنه يحتمل التفرق بالبدن» والتفرق بالأقوال وهو قول البائع: بعت» 
والمشتري: اشتريت. لكن ابن عمر فسره بالتفرق بالأبدان؛ فكان يهشي قليلاً إذا أراد أن 


.54995 المعجم الكبير ۲۹۲/۱۸ رقم ٠5/اء وصحيح ابن حبان ۲۷۰/۸ رقم‎ )١( 
.5816 رقم‎ ٥۸/۲ وسنن الدارقطئ ۲۳/۳ رقم ۷ والمستدرك‎ ./٦ سنن البيهقي‎ )۲( 
.٠١۳۲ البخاري رقم ۱۹۷۳ء ومسلم‎ )۳( 
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يوجب البيع ثم يرجع. وعندنا أن التفرق بالأقوال لموافقته لظاهر القرآن إلا أن تَكُون تجارة 
عن تَرَاضٍ#[:*الساءا» وقد حصل التراضي بالقول. (وبقريتة كأخره) عن معارضه؛ لكنها 
قرينة لا تقوى على النسخ» مثاله: حديث عبدالله بن عكيم أنه أتاه کتاب رسول الله وأ 
قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة يهاب ولا عَصَّب؛ فيرحح على حديث ابن عباس في 
شاة ميمونة: أنه ار مر با وهي ميتة فقال: رهَلاً ا بإهايما» فلما قيل: إنها ميتة قال 
د : ريما إهات ذُبغ فقد طَهْر». (وبموافقته للقيّاس) وهذا قد دحل في قوله: ويرحح 
الخبر .عوافقته لدليل آحر؛ إذ القياس دليل. فهذه جملة الترحيحات بين النقلين بأقسامها. 

أما الترجيح بين المعقولين فقد بينه بقوله: (وَيُرَجّحْ أَحَدُ القيّاسَيْنِ عَلَى الآخر بكؤن كم 
أصله قَطعيًا)» والآحر ظنيًا فيرحح القطعي. (أَوْ) لم يكن حكم الأصل في أحدهما قطعيًا فإنه 
يرحح بكون (دَليْلهُ أقوّى)» من دليل الآخر كأن يثبت في أحد الأصلين بالمنطوق والآخر 
بالمفهوم؛ فيقدم ما ثبت بالمنطوق لأنه الأقوى. (أوْ لم يُنْسَحْ بالفاق)» والآحر مختلف في 
حكم أصله: هل نسخ أو لاء فما اتفق عليه أرحح» مثاله: قول لني ن الابلاجن اندر 
بلا إنزال: إىلاج في أحد السبيلين بلا إنزال» فلا يوجب الغسل كالإيلاج في السبيل الآخر 
بلا إنزال فنقول: الإيلاج مظن الإنزال فيوحب الغسل كما يوحب الوضوء كإيجابه بالنوم 
مضطجعًا وإن لم بخرج شيء» فقياسنا أرحح؛ لأن حكم الأصل في الأول مختلف فيه بخلاف 
الاي 
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رى أما الترجيح بحسب علة حكم الأصل فإنه يرجح أحدهما (بكون عتمم أي علة حكمه 
(أقَوَى) من علة حكم الآخرء وقوثها إما (لقوّة طَريْقَ وُجُودهًا في الأصل)» بأن يكون ظن 
وجودها في أحدهما دون الآخرء مثاله: إذا قيل في الوضوء: طهارة حكمية فتفتقر إلى النية 
كالتيمم؛ مع قول الآخر : طهارة .مائع فلا تفتقر إليها كغسل النجاسة؛ فإن كونه طهارة 
حكمية معلوم » فيرحح. (أوْ) لقوة (طَرِيْق كونهًا عة بأن يكون طريق عليتها نصا 
وطريق علية الأخرى تنبيه نص فإن الأول أرحح. راو بن تَصْحَبّهًا) أي علة أحد القباشسن 
(علّة أخْرى) غيرها (ُِقوَهَ) فيكون أحد القياسين المتعارضين كا معلل بعلتين » مثاله: تعليل 
وجوب النية في الوضوء بكونه طهارة حكمية كالتيمم فإن هذه يصحبها علة أخرى وهي 
كونه عبادة كالصلاة بخلاف تعليله بكونه طهارة .مائع. (أو بکون حُكمهًا حَظْرًا أَوْ وُجُوبًا 
دون مُعَارِضَتهًا) كتعليل حرمة التفاضل في المكيل بالكيل لا الطعم؛ فيحرم بهذا التعليل 
التفاضل في النورة» وكتعليل الوضوء بأنه عبادة فتجب النية» أو بان تشه لَهّا الأصول), 
يع إذا كانت علة أحد القياسين المتعارضين تشهد لما أصول؛ أي أصلان فأكثرء والأحرى 
يشهد لما أصل واحد؛ فيرحح ما شهد له أصلان فأكثر: كتعليل الوضوء بأنه عبادة قتجب 
فيه النية كالصلاة والزكاة والصوم والحج» بخلاف تعليله بأنه طهارة بمائع؛ إذ لا أصل له إلا 
إذالة اا وأو لكوت اة ن اعد القباسين الارن ٠‏ ك فاق من اشر 
فتتعدى إلى أكثر ما تتعدى إليه الأخرىء أو مُتْتَرَعَةَ من أصول كَثيرَة)» هذا تكرار لقوله : 
بان دا امول كدرة: ارا يقلن ا الصّحَابّة كأن يُعَلْل الصحابي 
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أو أكثر الصحابة تحرتم التفاضل في البر بالكيل» ويعلل التابعي بالطعم فيرحح الأول؛ لأن 
الصحابة أعرف يمواقع العربية. 

(ویرجح الصف الحقيقي) أي الثبوت الظاهر المنضبط المَتَعقل في نفسه من غير توقف على 
عرف أو شرع (ِعَلَى غيّره)» من الأوصاف كأن a E‏ 
للاتفاق عليه والاحتلاف في غيره» مثاله قولنا: في مسح الرأس: مسح فلا يسن تثليثه كمسح 
الخف مع قول الآحر: فَرْضٌ فِيِْسَنُ تثليئه كغسل الوجه؛ فالقياس الأول أرجح لكون الوصف 
فيه حقيقيا فهو أرجح, والثاني: الوصف فيه حكم شرعي. (و) هذه العلة يرجح (الوَضصّف 
الثبُوتىُ عَلَى العدمئ)» هى العلة السابقة: مثاله في حيار الصغيرة ال رَوَحَهَا غير أبيها إذا 
بلغت غير عالمة متمكنة من العلم فلا تُعْذَرُ بالجهل كسائر أحكام الإسلام؛ فيرحح على قول 
الآخر: جاهلة بالخيار فتعذر كالأمَة إذا أعتقت تحت العبد؛ لأن الوصف بالجهل عدمي» 
(والباعثة عَلَى الأَمَارَة) مثاله أن يقال: صغيرة فيولى عليها في النكاح كما لو كانت بكرًا؛ 
مع قول الآحر: تَيْبٌ فلا يولى عليها في النكاح كما لو كانت بالغة؛ لأن الصغر وصفٌ 
باعث على التولية لظهور تأثيره في المال إجماعًا بخلاف الثيوبة. (و) ترجح (المطَْردَة 
وَالمنعَكسّة عَلَى خلافهًا) » المطردة هي العلة الي لا يتخلف عنها الحكم أصلاً لسلامتها عن 
المفسدة وبعدهًا عن الخلاف. مثاله أن يقال في عدم عتق غير الأصول والفصول: ذو قرابة لا 
تحرم الزكاة فيه فلا يعتق عليه كابن العم. فيقول الحنفي: ذو رحم محرم فيعتق عليه 
كالولادة؛ فإن هذه العلة منقوضة بابن العم الرضيع. والمنعسكة هي الي ينتفي الحكم 
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بانتفائهاء مثاله قول الشافعي: مَسلْحٌ الرأس فرض في الوضوء فيْسن تثليشه كغسل الوحه» 
فيقول الحنفي: مسح تعبدي في الوضوء فلا يسن فيه التثليث كمسح الْخُف؛ فعلة الشافعي 
غير منعكسة؛ لأن الضمضة والاستنشاق ليسا بقرض عنده ويسن فيهما التثليث» وعلة 
الحنفي منعكسة؛ لأن الغسل يسن تثليثه فرضًا كان أو سنة كغسل المستيقظ من النوم يَذَهُ 
ومسح الاستنجاء ليس تعبديًا فلا يسن فيه التثليث فيبطل طرد علته. (وَالمطردة فققط) من 
غير انعكاس ترجح (ِعَلَى المنهكسّة فقط) من غير اطراد لقوة الأولى دون الثانية» مثاله قول 
الشافعي: مَلْكَ من يجوز صرف الزكا إليه فلا يعتق عليه كابن العم؛ فإن علته مطردة ولا 
تتعكس؟ لأنه لو ملك كارا أحبيا لم يعدق عليه فيقتول الحنفي: ملك ذا رجحم حرم عليه 
فيعتق كالولادة؛ فإن علته غير مطردة؛ لأنها منقوضة بابن العم الرضيع ومنعكسة؛ لأنه لا 
أحد ممن هو ليس ذا رحم حرم إذا ملكه عتق عليه. (وَالسَبْرُ عَلَى المّاسَبّة)» يرجح قياس 
السو اى الاختبار والفحص على قياس المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض. والمناسبة هي تعيين 
العلة.مجرد إبداء مناسبة كالإسكار. مثاله أن يقال في حلد الكلب: حيوان لا يجوز بيعه فلا 
يطهر جلده بالدباغ كالختزير؛ فإنه يرجح على قول الخصم: حيوان يحتاج الإنسان إلى 
مزوالته فيطهر جلده بالدباغ كالثعلب. (و) ترجح (الْمَاسبَة عَلَى) علة (الشبّم, مثاله: الل 
مائع رقيق طاهر مق فَيُطَهّرُ النجاسة كالماء» فيقول الآخر: طهارة تراد للصلاة فيتعين لما الماء 
كالوضوء فإن ان () أما القسم الثاني وهو الترحيح بين القياسين بحسب الفرع فإنه 
يرجح أحد القياسين (بالقطع بوَجُود العلّة في الفَرْع)» فيقدم ما قطع بوجودها فيه على ما 
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ظَن. مثاله: قولنا في جلد الكلب: حيوان لا يجوز بيعه فلا يطهر جلده بالدباغ كالخزير؛ 
فإنه يرجح على قول الآحر: حيوان يحتاج الإنسان إلى مزوالته فيطهر جلده بالدباغ 
كالتعلب. (و) يرجح احدھا (بكؤن حكم الَْرْع تابنا بالنَصّ في الجُمْلّة)» في أحد افاس 
دون الآحرء أي إذا كان قد ثبت حكم الفرع في أحد القياسين بالنص في الجملة» وحيء 
بالقياس للتفصيل» والآخر ليس كذلك بل فيه محاولة إثبات الحكم في الفرع بالقياس ابتداء؛ 
فإن ما ثبت فيه حكم الفرع بالنص جملة أرحح؛ لأن تفصيل الشيء الثابت أهون من إثباته 
من أصله » مثاله أن يقال: ثبت الحد في الخمر من دون تعيين الجلدات؛ 

فتعين عددها بالقياس على القذف؛ مع ما لو قيل: مائع كالماء فلا يحد شاربه. (و) يرحح 
(بمُشَارَكّته) أي الفرع للأصل رفي عَيْنِ الحكم وَعَيْن علته عَلَى الثلآقة الأخر)» وهي 
المشاركة في عين الحكم وجنس العلة» أو العكس» أو حنس الحكم وجنس العلة؛ وذلك أن 
مشاركة الفرع للأصل : إما أن تكون في عين الحكم وعين علته» أو في عين الحكم وجنس 
العلة» أو في جنس الحكم وعين العلة» أو في جنس الحكم وجنس العلة. والقياس الأول 
أغلب على الظن من الثلاثة الباقية» فمثال الأول وهو عين الحكم وعين علته» مع الثاني وهو 
عين الحكم وجنس العلة. قول الشافعي في الثيب الصغيرة: ثيب فلا يولى عليها في النكاح؛ 
كما لا يولى فيه على الثيب البالغة؛ مع قول الحنفي: عاحزة عن إنكاح نفسها فيولى عليها 
في النكاح» كما يولى فيه على المحنونة» فالأول مقدم ؛ إذ العلة فيه وهي الثيوبة متحدة فيه 
بالنوع بين الفرع والأصلء وكذا الحكم متحدء وهي الولاية في النكاح» بخلاف الثاني فإن 
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الحكم في الأصل والفر ع فيه واحد بالنوع بخلاف العلة فإن عجز الصغيرة نوع آخر غير 
عجز الجنونة. ومثال الأول وهو عين الحكم وعين علته مع الثالث وهو جنس الحكم وعين 
العلة: قول الحنفي: صغيرة فيولى عليها في النكاح كما يولى عليها في المال؛ وذلك لأن ولاية 
النكاح وولاية المال متحدتان حنسا لا نوعا. ومثال الأول وهو عين الحكم وعين العلة مع 
الرابع وهو جنس الحكم وجنس العلة: قوله: عاحزة عن إنكاح نفسها فيولى عليها في 
النكاح كما يولى عليها في امال مع الجنون. روفي عَيْنِ أحدهمًا) العلة أو الحكم (ورجئس 
الآخْر) على ما المشاركة فيه (في الجنسّين)» أي جنس الحكم وحنس العلة؛ يعي إذا شارك 
الفرعٌ الأصل في أحد القياسين في عين الحكم وجنس العلة» أو عين العلة وجنس الحكم, 
والآخرٌ شارك الفرعٌ فيه الأصل في جنس الحكم وحنس العلة - كان ما يشارك فيه الفرعٌ 
الأصل في عين أحدهما وجنس الاخر أرحح نما يشارك فيه الفرع الأصل في الجنسين. (و) 
يرجح أحد القياسين على الآخر بمشاركة الفرع للأصل (في عَيْنِ العلّة مَعَ) المشاركة في 
رجنس الحكم عَلَى) المشارك في (العَكْس). أي في عين الحكم مع جنس العلة» يعن إذا كان 
الفرع في أحد القياسين مشا ركا للأصل في عين العلة وحنس الحكم وفي الآخر بالعكس 
فإن الأول أرجح؛ إذ العلة هي الأصل في التعدية. (وجُوة التَرْجِيْح لا تنخصرٌ. وَلَنْ يَخْفَى 


فل راس سن 


اا ها سمي قوفن ا 1 اله 
تبارها مع توفيق من الله عزوجل) . 


١(‏ )ي (أ) و (ب) :زيادة خائمة لباب الترجيحات وهي: 
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o م‎ 


تمَة لباب التَرّحِيّحَات: في الْحُدُود. و الْحَدُ ما يمير الشّيء عَنْ غيْره. وَهُوَ أفظي وَمَعْنَوِي» فاللفظي : كف أفظ 
TT‏ والَعْنوي: حقيقي وَرَسْمي» وکلاهُمَا ام وناقص. فالحقيقي الَام: aT‏ 
الشّيء وَفصله القرِيييْنِ كحَيوّان ناطق في تَعْريْف الإنْسّان. اقيق ي الاقص: ما كان بالفصل وَحْدَهُ كناطق» أو مَعَ 
جنْسه البعيّد د كجسطم اطق. شي الَام: ما کان باجنس ارب وَالخاصّة كحَيوان ضّاحك. کک لناقص: : م 
کان بالخاصّة وَحْدَهَا كضّاحك» أ مَعَ الجنس البَعيْد د كحسطم ضّاحك؛ أو بالعرضيّات التي ك* تحص حُمْلَتُهَا بحَفيقة 
وَاحدّة كَمَوْلنا في تَعْرِيْف الإنسان: ماش عَلَى دمي عرض لظفا بادي البشرة مُسئوي القَامّةء ضّاحكٌ باطيع. 


و يحب ؛ الاحْترَارٌ في الحدؤد عَنْ تَعْرِيْف الشّيء بمّا يُسَّاويه في الحلاء والخفاءء وتعريف ا إلا به 
بمركبة أو مَرّاتب» وَعَنْ امْتغْمّال الألْقَاظ العْرييّة بار إلى حاطب وأرَحح بَْض اذوه السنعة على يَْضٍ: 


ا 
° 


x» 


بكون ألقاظه اصرح والْعَرّف فيه أَعْرَف» وبعمومه وبموافقته لتقل السّمْعي أو اللوي وَبعَمَلٍ ا الَديئَة أو 


روي ي 


الحلفاء الأربعة أو العلمَا أو بَعْضِهِمْ وَبتَقْريْر حكم الحظر أو حكم التّفِيء وَبدرْء الحَدَ قو اله بداب اه 
عَمّن لَهُ طَبْعٌّ سل وَفَهِمٌ غَيْرُ سَقيِم وَتوْفئِقٌ من الفنّاح العَليم والله بدي منْ سء إلى صراط مسقي ولا حول 
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ولا فو إلا بلله الْعَليَ الْمَظيِمِ وَصَلَى الله وَسَلَمَ عَلَى سيدا مُحَمِّد وَعَلَى آله أَفضَلَ الصّلاة ْم آمين. 


